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أكثر من 80.000 رسالة وأطروحة ويحث علمي 


أكثر من 600.000 ونيقة علمية ( كتاب» مقالة» ملتقى» ومخطوطة...) 
المكتبة مع الهرديسك بالدينار الجزائري 50.000.00 دج 

المكتبة مع الهرديسك بالدولار: 500 دولار . 

المكتبة مع الهرديسك بالأورو: 450 أورو 


02-نوفر رسائل الأردن كاملة 20 دولار للرسالة الواحدة على 
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لا تنسوني بدعوة صالحة بظهر الغيب: ردد معي 10 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد .... بن عيسى قرمزلي 2016. 
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اس الجر ادر 


من اعداد نورالدین ابن الخ 


تحت إشراف الد کتور ریاض عیسی الے ا 


أعضاء اللجنة : 


الاستاذ 


آ ے ا کے وا و ا 


ا ےا ا و کک ی 


Jrsodoq{ sIsa{[, J0 19U90 - UEPpIOf JO A3ISI9AIU[) Jo AIEIQY] - paA1as2%] SUSI [IV 


ی 


eons وا‎ ! 
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مفّك من مننقة : 


التحكيم ال يوم الو سيلة اليغضلة لتسو ية المازعات بين الد ول 
گر بحکم اقتاد ها الناى وحاجتها الى معرفة 


لقعد أصبح 


فلب د 3 ع“ که ےا 
و تكنولوجية و تجارب الد ول الاخرى فلم تبسق پعید ٥‏ عن E‏ الحركة لتي 
ة . ولذلك غالبا 


تهد ف الى الابتعاد بصغة كلية عن هينة المحاكم ألد ولا نية 
ما تضطر هي أيضا الا بتعاد عن حاكمها الو طنية للشول أمام المحاكسسم 

1 2 تیا ملس 
التحكيمي ة بصد د المنازعات التي رجت من المقون التي برشا مع التعا ملين 


الا جاتب ٠.‏ 
و الحقيقة أن المنازعات الط روحة أمام المحاكم التحكيمية الد ولية والتي 
تم الجزائر كئيرة جد اء نظرا لكثرة الشروط ط التحكيمية التي أبرتها. رعلى الرغم 
الد ولة و المومسدات 


من‌آن دن ! الأمر یصطد م بحاجز قانونی صارم یکمن في ضع 


ن 
التعامل قد جاوز النصوص القانوليسة . 
و يلاحظ. في هذا الاطارأن ون | الحاجز القانو نى ء و بالاحرى النصوص 


قتسمة قان ألغرز ا*ات الف ليسسة 


4 
E‏ القترحة هي في الواقع حلولا تجاوزة وكلاسيكية جد 4 ٠‏ 


يصعبعلينا معرفة رأى الشرع أوالدوا فع الى آد ت به الى اتخال مل هده 
و 


الذضا“ مدا 
الحلول تظرا لعدم و جود أعمال تحضيرية . أما بالنسبة لموقف القضا*ء في 


الصد كد 4ث فهو لم یت عك ت فالحلول القضائيه ناد رة وغير ششورة فلا 8 


أن نحصل على أية ساعد ة من هذ ه الجهة . 
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با 


و يضاف الى هذه الاعتبارات ند رة الد راسات الفقهية التي اقتصرت ءلسى 
تناول موضوع التحكم و الافتنا“ به كو سيلة لتسو ية المنازعات تاركة جانيا ه ساس 
ذه الو سيك وركيزتها' ١‏ رط الحكم ٠‏ وييدوأن هذا الاهمال راجح الدسسى 
اعثبارشرط الثحكيم كنسمن نصو صالعقد لا يختلسف عن النصوص الا خرى التي يكن 
أ ا المقد مثل الشروط النقد ية أو شرط عدم المنافسة مما يثيسسسست 
أامعالجة البسيطة لطابعه الاجرائى ٠‏ 


ولهذه الأ سباب ارتأينسا أن تناول بالد راسة شرط التحكيم » كشسسرط 
يدف الى تسو ية المنازعات المحتطة إلتي يظہرعا العقد الاساسی ء اى الندوص 
الاخرى التي يتضمنہا العقد بحعنى كشرط له موضو ع خاصو و ظيفة خاصءسة 
تختلف عن مرضو ووظيفة العقد الذى يندمي فيه ٬لنبرز‏ التناقسض يسين 
الحياة العملية و النصو ص التانو نيعة ينس الأصل التاريخسي لهذا التناقض' 


ولم تخلو هذه الد راسسة من المشا كل وذ لك راجسح لاستحالة الحصرل على 
قسرارات تحكيمية تبم الد ولة الجزائرية أو الهيئات العامة التابمة اما لكسون 
أن التحكيم يتميز بالسرية رأما القرارات التحكيمية التي تحصلنا عليما ر التي 
تر كنبا اة فبي قرارات طرحت امام المحاكم لطلب التنفيذ اضف 
ال ذلك أن القضا* الجزائرى حسب ٠‏ معرفتنا لم ينطر في هذه القرارات وحتى 
ان حل فان احکامه غير منشررة ء ولذلك لجأنا الى القضا* الفرنسى رالقانسون 
الفرنسى لکو نہما يعتبران در تاريخضي لكل من القانون رالقذا"الجزائريين ه 


ولهذه الأسباب سنتناول في البد* تحديد مغفهم التحكيم باعتبساره 
غاية شرط التحكم و هدقه 6و مدا التحد يد يستلم القارنة پين شرا التحکم 
واتفاق التحكم لن الکتیر من الأحكام القضائیة بل وحتی نصوص ق۔.۔انسون 


الامجسرا*ات المد نية الجزائرى تخلط بين المفهو مين في عد ة نقاط (الفصن‌التمهيد ى) ٠‏ 
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لقد قسشا موضوع الرسالة الى بابين + سيتنلولن الباب الأول د راسسة 
ناق تطبیسق رط الت حكیم و شسروط صحتهء نظ را لأهمية هذ الد راسة 
في تحدید مید ان حدر النصو ع لطلب التحكمم وبيان الاشخاص الذينن 
پم هذا الحظر ( الغصل الاو ) ثم الوقوف عند الاصل التاريخي لهذا 
الحظار وتبيان شروط صحنة شرط التحكم ( الغصل الثاني ) 


4 
آم البا ب ال تاي فسسوف يخصسص لد راسة استقلالية شرط التحكميم 
لذلاكف يتميز عله ( الفصل الاول ) . كماأن لشرط التحكيم اشارعنديدة 


على الستوى الد ولسى ستكون محل د رالد قي ( الفصل الثاني ) . 
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E, ER 8 


الفصل التمہيدى : مفهسسس وطبيمة شرط التحكم 


ان التحكيم مفهى واسح جدا ٠‏ وقد يختلط التحكم مع مغاهيم أخری كالصبلسح ٠‏ 
الزكالة 6الخمرة ٠‏ الو ساطة والترافق" ٠‏ وبالرغم من اختلاط هذه المفاهيم مع مشمسم 
التحكيم فلا مجال هنا لد راستا » ولذ لك سو ف نقتصرعلى د راسة بعض‌المفاه.يم التي 
تساعد نا على فهم موضو ع الرسالة بل وتسير معنا في كل مراحل هذه الد راسة * 


ان تسو ية الخلافات الناتجة من تفسير أو من تنفيذ العقود الاقتساد يسسة 
الد ولية تجرنا الى التطرق الى د راسة مفهوم التحكم ( البحث الأول ) رالحقيقةأن 
التسو ية التحكيمية للخلافات الناتجة من المقود الاقتصاد ية الد ولية تستنسكد على 
تضمين شرط التحكيم في البنود التي يتضمنها العقد وتتجلى ٠‏ بالتالي ٠‏ ضسرورة 
دراسة شرل التحكيم وطبيعته القانونية (البحت‌الثاني) ٠‏ 


الست الأول هة «نفوم التحكم 


ان التحکم و سيلة بمقتضاها بيسث في الخلافات التي تظهربين المتعاقد يسن 
رتجرى هذه السو يةللخلافات خان الحا الد ولانية الرسمية آي خان دائسرة 
اختصاص القاض ولا يتدخل هذا الاخم الا في حالات ناد رة جحد ا ۰ وقد تکون همده 
التسو ية للخلافات اما تسوية دولية أوتسوية أجنبية أو تسو ية و طلية ٠‏ 


والواقع لا يوجد شي“ يحرضنا من الناحية النظرية تصور أنظمة لكل منالتحكم 
الد اخلي ؛ الاجنبي ٠‏ أو الد ولي » فنصو صتانون الاجرا*ات المد نية ‏ لا تفرق ببنها 
وطق ذ ات القواعد عليها ٠‏ و الحقيقة أن متطلبات التجارة الد ولية دت الس ابسراز 
و تلمية تانرن قضائي (١‏ في فرنسا خاصة ) يميز خصو صية التحكم الد ولي بالنسبسسة 


( 1) من أجل مقارنة بين‌هذ ه المصطلحات و مصطلع التحكم بحيلالى محمد منطلشطة : 


Me MENTALECHTA ¢: L'arbitrage Conmercial en droit Agerien OPU 1983 
م‎ Pa 27 et S$ 
امر6 4-6 15 موخ في 5 يونيو 6 1 المتضمنلقانون الأجرا*ات المد نية الجمريدة‎ )2( 


الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريج 5 يونيو 1966 ٠‏ 
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للتحكم الداخلي بل آنا ( أى متطلبات التجارة الد ولية ) ادت ببالمشرع الفرتشتي 

الى اصد ار احكام خاصة بالتحكيم الد ولي ٠‏ والواقع ان عدم وجود قضا* د رلي فيا 

يخص |العلاقات الد ولية الخاصة بدا فيہا التحكيم الوسيلة المفضلة لتسو ية المنازعات» 
ر هو يسم بتجاوز العراقيل التي تحول دون ابرام العقد الذی يثراو يمکن ان يشير 
في حالة حصول النزاع » اختصاص القضا* الوطني ٠‏ فهو يود ى الى اتمأم تسو ية 

المنازعات من طرف اخصائي التجارة الد وليةعلى ضر“ المادات رالاعراف الد رلية 

التي قد يجهلما القضاة الو طنيون و التي قد بیعد ونہا للوقوف على قانرنہسسے ٠‏ 
فنظام التحكيم » لهذا السبب اص محل الاتفاقيات الد ولية التي استطاعت الوصسول 

الى قواعد جوهرية ( ماد ية ) خاصة بالتحكيمات الد ولية ٠‏ 


ان خصو صية التحكيم الد ولي قد تطورت في اطار الانذلمة الو طنية وخاصة 
العقد ی ۰ وفي هذا المضمار تدخل القضا* الفرنسي لتطبيق القانون الاجنبي باسسسم 
ما سلطان الاراد ة على اتفاقيات و قرارات تحكيمية ٠‏ و هكذا ففي الوقت السسذى 
کان فيه شرط التحكيم محظررا حتى في العقود المتصلة بالاعمال التجارية اعترضت 
محكمة النقضالفرنسية بهذا الشرط اذا كان القانون الأجنبي الو اجب التطبيسسق 

۴ 1 ) 
على العقد وعلى شرط التحكيم يسمسح ٠ e‏ كما تدخل القضا* الفرنسي ٠‏ استشأادا 
الى المعيار السابق ‏ ليعترف بالقرارات التحكيمية الغير سببة 5 بينما بقيت نفس 
المحام في مید ان اا صارمة حداأ فيما يخس هذه النقملة ولوکان 
المحكمون مفوضون بالصل ° 
(3) مرسوم 1 00-8 5 بتاریخ 2 أماى 1 198 المعد ل لقانون‌الاحرا*ات المد نية الفرتس. ء 
الجريد ة الرسمية للجمہورية الفرنسية بتأاريخ 14 ماى 1981 ”” E‏ 
(4) نقض 7 ٠1899/07/1‏ دالوزهسنة904 1ء الجز* الاول » صفحة 225 
(5)E « MOTULSKY » JaleP, 61, II, 12273‏ 

(6) باريس 7 فبراير7 6195 دالوزسنة 61957صفحة 251. 
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أن هذه الا مثلة تعکسالنظامین الختلفين المطبقين على كل من التحكسم 
الوطني و التحكم الأجنبي ٠‏ أما فيما يخس التحكيم الد ولي 6 فقد ساهم القضا* الفرنسسي 
بخلق تراعد قانونية جوهرية حقيقية للتحكم التجاری الد ولي ٩‏ ۰ و سوف نری انالقضا' 
المذ كور قد اعترف بأهلية الد ولة في طلب التحكم رغم صرامة النصوص القانونية التي تخظر 
على الد ولة أن تطلب التحكيم » كما اعترف أيضا باستقلالية شرط التحكي بالنسبة للحقسد 
الاساسي ولا يتأثر بالتالي شرط التحكم ببطلان المقد الاساسي اذا كان مذا الأخير 
يشير مصالع التجارة الد رلية © . 


رالات کا ری ای ا یک أن کن لتك ع ا ن 
أن يكيف التحكيم كالشخەں + فيقال فرنسي » بلجيكي ۰۰۰ لکن ما بیقی صحیحا دسوأن 
یکزن للتحکم )) نقاط اتصال )) مع د ولة وأحدة أومع عدة د ول ۰ 


فالتحكم الو طني و ذ لك التحكيم الذ ى تكون كل عناصره ( محل المنازعسسة ٠‏ 
جنسية الطرفين و محل اقامتهما » جنسية ألمحكمين ٠‏ القانون الواجب التطبيق ومقر 
سريان التحكيم ) مرتبطة بد ولة واحدة ٠‏ أما اذا كان احد تلك المناصر مرتبطا يد ولسة 
أخرى ١‏ فان ذلك يثير مشكلة معرفة ما اذا کان يمكن اعتباره مباشرة تحكيما د ولا 6 
ا الكلام ه في هذہ الحالة ٠‏ عن التحكيم الأجنبي ٠‏ 


والحقيقة أن التمييز بين التحكيمين 6من الناحية العملية صعب 6وغالبا مما 
یو“ د ی الى خلط اصطلاحي كثير الا ستعمال فتستعمل بمناسية نفس ‌التحکم عبارټي الد و لي 


cIunet, 1964,1,83 e guۋوى‎ ' قضية جوسي (008881) بتاریجخ 7 ماى د96‎ )7( 
(g}) Cour d'appel de Paris 13/12/1975 ~ Menicucci C/Mahieux 
Clunet 1977, FW f , P 106 SS Note Ee lomuin 

Cour d'appel de Paris 19/06/1970 = HECHT C/ StaBuissmans = 
Clunet 1971, N° 4 Pe 834 et SS — Note B Oppetit ® 


(9g} Pe FOUCHARD # Quand un arbitrage est — il international ? Reve Arb 
197O, N° 2 Pa60 
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و يكن من أمرءفالتحكم الد ولي هو ذلك التحكيم الذى لا يتعلق ۾ من كل 
النراحبي ٠‏ بد ولة eT‏ للبيعة المنازعة » شخصية الا راف أو المحكمين » مكان 
واجرا*ات اتك ن هذا التعريف بيد و واسعا جدا ٠‏ فهل يمكن حقية.سة 
التأكيد على أن a‏ د ولیا اما بماد ته» واما باجرا*اته ( المطلب الاو ) ؟ 
ما التحكيم الاجنبي » فهو التحكيم الذى يستند الى نظام قانوني 
( فرنسي الماني ٠‏ ايطالي ) نظرا لتدطلبيق القانون الاجنبي الذى يخضسسم لسسه 
( المطلب الشاني ) 


المطلسب الأول : التحكم الد ولي 


ان التحكيمالد ولي »هو ذ لك التحكم الذى لا ترتبط جميع عناصره ولا تتعلسق 
يد ولة واحد ة ٠‏ غير أن الطاب الد ولي يمكن ان يظهرعلى مستو يين : فاما انيكونالتضكم 
د ولي باجرا*اته (البند الاول ) راما ان يكون د وليا بواسطة محله (البند الثاني ) ٠‏ 


اة الأول 8 ق 


ان عناصر الد ولية التي E‏ الطرقان كثيرة جد | و یمکن ان نذکر ہا 
الاختيا رالصريسح لقانون اجنبي رغ الم + ار الل الى اة اة 
وأجنبية للتحكيم وكذ لك الى نظاما الأجرائي ٠‏ و يكن أن يكون مقر التحكم أيض..سا 
وجنسية النخكين | و الطرفین وکذ لث مو لنہما E‏ ت n‏ 


HH, : 1 
U 1 » . ١ 


)0 1 )القضا اشاي س مار ا بطالي رالد واي بصد د نفس المنازوة قضيسسة 
جو سى - فوشا ر المرجح السابق - صفحة 


Recueil des cours 1967, tome 1, voles 120, Page 580 « 
فيليبا فوشار-المرحم السابق س 61 وما پتبعہا*‎ )1 2 ( 


(11) Pe LALIVE : 
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و 

MD» 
غير أن الفقه غالبا ما يأخذ هذه العناصر المذ كورة لتحد يد التحكم الأجد-بي‎ ٠ التحكيم‎ 
و ليس هنا مجالا لتحديد (( مركزالثقل )) للاجرا"ات التحكيمية حتى حسم تنسازع‎ 
القوانين » لكن ما يكن قوله معنا أن مناكعناصرلا تعتبراساسية في تحديد د وليسسة‎ 


الت 14 . 


يحصل غالبا ان يوجد تحكم منذ البداية الى النهاية ‏ من شرط التحكيم الى تنفية 
التحكيم أو يحيل الى مو'سسة دائمة للتحكيم ٠‏ مهما كانت د رجة د وليسة هذه الهياكل : 
فهي تنظم بالفعل مباشرة كل الصعو بات التي تظهرخلال الاجرا*ات + وان نذلامها 


وی هدا السار یکن ان لے ااغان الاتفاقيات الد ولية الحد بمة التي 
تتضمن الكثير من الاحكام والتي لا يمكن مناقشة طبيعتها الد ولية و التي تشكل, قواعد 
ماد ية د وليسة واجبة التطبيق ماشرة على الاجرا*ات التحكيمية ٠‏ فيمن القسول 
اذ ن أن التحكيم الد ولي هو التحكيم الذى يخضع للقراعد المينة في اتفاقية د وليسة 
أو لظام مؤسسة دولية التحكي ١‏ . 


ويرى البعض أن هذا التعريف ناق من الناحية النظرية » فاذ | ارتكزعلسى 
نكرة التحكيم المنفصل عن كل نظام وني ه فيجب الااخذ في الحسبان التحكيسات 
التي تخضح للعادات روالاعراف الد ولية ٠‏ وأما من الناحية المملية فهو لا يتناسب مسح 
القانون الو ضعي بحيب لا توجد في الو قت الحالي اتغاقيات د رولية تعش النتلسرعسن 


(13) Pe KAHN ¢ note sous casse civile 18/5/71 Stee Impexe ReveArbe1972 
Pe 7» Be Oppetit : Clunet 1971, ¥) 1 Page 128 » 


(14) أنذلرالمطلب الثاني من البحث الاول من هذا القصل ٠‏ 
(15) فیلیب فوشار -المرجع السابق 68 ٠‏ 


لا ييكن أن يلجا اليه الابصفة ثانوية عند عدم وجود اتفاق (المادة )١ ٠‏ 
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تدلبيق القانون الد ولاني على تحكيم معين ٠‏ بل و٬يمكن‏ التساو“ل علاوة عن ن ل عسن 
مدی وجسود موسسات للتحكم منفصلة تماما عن آی تنظیم د ولانی والتي لا تامسن 
e‏ 3 ا Oe n.‏ 

و لو بصضة عرضية تنلبين قانون د ولا نى على التحكيم ٠٠‏ 

غير أنه مهما كانت صحة هذه الحجع فيجب الاشارة الى أن الإ تفاقيات الد ولية 
تشكل قراعد ماد ية د ولية ولا تتضمن اللجو" الى قانون داخلي الا بصفةعرضية تبحية : 
فاتفاقية نيو يورك أ قد مهدت مثل هذا الانفصال وذلك بسماحمسا للطرضين 
بالاتغان على تنظم الاجرا*ات التحكيمية د ون تطبيق القانون الداخلى السدذى 
EA < TY‏ .@ 1( 
اکثر من ذ لت فان د ولية المصادر مو جود ۵ بحصبشهة و ضح في اتفاقيتي ليسسسسف 

1 : ا 

وا : ٠‏ فشند !لا تفاقيسة الاربية في الماد ة 4 عن كيفية تحريك 
التحكم وسیرعمله بد ون أن تستند الى ای تانون د اخلى #نكل الاجرا*ات التحكيميسة 
متروكة لسلطات الطرفين » المحكمين ٠‏ اللجان المهنية أو الموأسسات الدائمسسة 
E‏ 

البند الثاني : موضوعالتحكي الد ولي 

ان محل المنازعة يصلع أيضا لا سباغ التحكمم بالطابح الد ولي ه بل و يعسد 
ریما المعيار الاكثر استعمالا ء و بالفصل ء استعمل القضا“ الفرنسي هذا المعياربصدد 


(1 6) LOUSSOUARN et BREDIN: Droit du commerce international N 92 et SS 
(17)اتفاقية نيويورك المبرمة بتارخ 0 1يونيو 958 1 والمتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ القرارات‎ 
ل‎ ٠ التحكيمية الاجنبية‎ 
٠ 1)اتفاقية جنيف الممرمة بتاريخ 1 ابريل 961 1 والمتعلقة بالتحكم التجارى الد ولي‎ 8 ( 
19)اتفاقية واشنطن المبرمة بتاريخ 86 مارس 965 1 رالمتعلقة بتسو ية المنازيات المتعلقة‎ ( 
۰ بالا ستشمارات بین الد ول و مواطنی د ول آخری‎ 
٠ اتفاقية جنيف المد كورة سايغا‎ )20( 
۰ فیلیب فوشسار المرجح السابق  ں69‎ )21 ( 
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تعريفه للحقد الد ولو2 والمعيار المتخذ هر الاتصال بمصالع التجارة الد ولية اما 

في العقد واما في التحكيم ( فطبيعة الثاني الاتفاقية تسم بتشبيهه للأرل ) ٠‏ نكسل 
منازعة تتعلق بالعقد الد ولي و تخضن للمحكمين تعطي الطابع الد ولي للتحكيسم ء 
بخبارة اخرى ٠‏ و في أغلب الاحيان ه ما تستنتى البحاك الفرنسية الطابع الد ولي 
للتحكيم من الطبيعة الد ولية لمحل المنازعة ٠‏ 

و یمکن أن نسرد في هذا الاطار حکمین صد رتہا حكية النقضالفرتسي سة 
بتاريغي 19 فبراير 1930 و 27 يناير 1931 ٠‏ نقررت المحكة المذكوة ان التحكم 
الد ولي يويد في كل مرة تثير فيما الصفقة محل المنازعة ((مضالح التجارة 
الد وليسة)) » وفي هذ ين الحكمين فان مجرد كون مد ر السلعة اجنبيا ت بيعها ‏ 
من تار فرنسي الى فرنسي آخر - يكفى لابراز التجأرة الد ولية ٠‏ 


أما قضية جوسي ( 008881 ) بتاريخ 7 ماى 963 ٠1‏ فلم تستطيع المحكمة 
هنا أيضا أن تتخذ معاييراخرى للتحكم الد رلي سوى ((الطابع الد رلي لمحل المنازعة 
القت ۶ 


وفي هذا الجال نشير الى حكمين حد يثين لمحكمتي الا ستئناف لكل من و لمار 
و بارسسالمماد رين في نفس القضية : امباکس ضد مالتريا اد رباتيكا ؛ لن بمناسبة 
خلافين متميزين » فصيغة الحكمتين اللتين لم تترد دا في اعتبار التحكيم د وليا 
تستحق سرد دا (( یو جد التحکم الد ولي ٠‏ عند نا تثير الصفقة ه محل المنازعة مصالح 
التجارة الد ولية مهما كانت -+نسية المحكمين المختارين ٠‏ فهذا الشرط يحقق #فضسي 
القضية التي تتملق بمنازعة تو لدت من عقود تجارية ؛أبرمست بين شركة فرنسيسسسة 


(22) أنظرالمبحث الثاني من الغصلالثاني من الباب الأول ٠‏ ۰ 
Casse Civile ¢ S, 1933, 1, 41 a‏ )23( 


(24) ما مش7 ۰ 
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ت ايطالية لا محل ادارتها في ايطاليا » تتعلق بتصد يسر 
ا ی فعا اتی ا کد ( کولیار 29 ۶5)68/11 (( ؤي مده 
EE‏ التحكم الد ولي ء فالطايع الد ولي للتحكي لا یرتبط لا بمکان 
8 8 ا ن لكن رمجرد أن المادة المطريحة أمام المحكمين تحتبسر 
ن أن الصفقة » محل المنازعة » فتثير مصالح التجارة الد ولية ؛ مشلل 
1 فرنسية مستو طنة في فرنسا للمتماملين الا يطاليين ))*(باريس 


مستو دلنة في فرسا و شرکا 


د ولية 4 پممتي 
تود ير الحبوب من شركسة 

(26 . 
20 «جوان 969 1) 


و تضم نا ۾ ان ن٠‏ أن معيار الد ولية يتجلى من طايم التحكيم الد ولي اقتصاد يا ه 
ا التحکم نفسه ء.اجرا"اته الكيفية: التي تسوی بہا المنازعة ٠‏ 
أن هذا التعريف قد يغرها الى ادخال التحكم الاجنبي في التحكيم 
الد ولي نظرا لا ن القواعد المستخرجة من التحكيم الد ولي لا تنطبق على التحكيم الا-جنبي . 
ال اهت لات التجارة الد ولية ٠‏ فالتحكم الأاجنبي الذ ى يتصل بالنظام القانوني 
الفرنسي e‏ ر بعض‌الحد ود على انه تحکم د ولي و پیرړ بالتالي تطبیسق 
القراعد القانو نية الخاصة الاس22 . 


il} 


وهكذا يكن أن يخضع التحكين لقانون وطخي 


E ١ 


و تعلق بعقد د ولي *ففائة, 
OE SS‏ ا Eel „2O,‏ 
O E‏ 1 لتجکم التجاری الد و ا 


(25) J.C.P. 0 16 OEE aS OTA" — : 
a op PRB B OPPETIT et G. MEZGER. ۰ 


(26) ReC.D.I.P., 1969, 739 aia G. MEZGER. CE 
(27) B. GOLDMA ا‎ ١ 
E N : Dalloz «~ ence E 
~ encyel. droit int ا‎ 
E o i EES Ona = Arbitrage 
( GALAKIS ر‎ j حك جال‎ 1 0 E أ‎ f 5 0 i 1 
وهذا هو الد رسالذ ی يەکن اعد التحكي' الذ ولي بخضوع التحكم‎ )28( 
Pp ره .61 2 :965 1 ) اود للك بلعمد ربط فواعد و ا‎ 
E Çlunet, 1966, P. 651. ٣ ي‎ 


has sw ¥ 2 
N. o, 


, 
ت 


لقانون جني + ( tt‏ 


‌ 
a 
Far 
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التي تضمن في ميدان تطبيقها (( تسو ية المنازعات المتو لدة أو التي سوف تتولد من 
عمليات التجارة الد ولية )) ٠‏ ( المادة الاولى ) أما اتفاتية نيويورك لسنسة 1958 
تتضمن أيضا امكانية الاطراف المتعاقد ة على قصر تطبيق الاتفاقية على (( النازوات 
الناتجة من العلاقات القانو نية ‏ العقد ية أوغير العقد ية التي تعتبر تجارية ٠ ))٠٠ ١‏ 


والأهم 6 في هدا المضماره‌هوأن القضا“ الفرنسي ه في کل مر رجح یما 
لهذا المعيار الجومرى» استعمله من أجل اخضاع التحكم الد ولي ألى فواعد . قانونية 
خاصة و ماد ية هي أيضا ‏ بخض النظر في النهايةعما اذا كانت هذه القراعسد ذدات 
أصسل و طني ( قضا* المحاكم الفرنسية ) أم ند ات أصل د ولي e‏ 

والحقيقة أن الطابع الد ولي للعلاقة القانو نية الموضوعية هي التي تفسسر 
خصو صية قواعد التحکيم التجاری الد ولي : لقد کتب :(( وجد التحكم للمنازعسة 
لا النازة للتحكي )" ٠‏ أف الى داك فان دولية الملا الان فيم وة 
قبل نفاف التحكيم وهي لا ترتبط بظررف لاحقة عليما مشل مكان التحكيم + آوالبلد 
الذى يشسبار فيه القرار التحكيسي ٠‏ 

TAET 


(29) وهكذا فان الطابع الد ولي للمنازعة قد أشيرعلى التوالي : 

في حكمي 1930 و 1931 لتصحيع شرط التحكيم المدمع في عقسد 
تجساری د ولي في الو قت الذ ى كان فيه هذا الشرط باطلا في القانون الد اخلي 6 
مامش ۰.23 

فق قضية كلاكيسللسماح للد ولة الفرنسية على طلب التحكم ((من أجل 
احتياجات التجارة الد ولية )) بينما كأن القانون الد اخلى بحظرعليما ن لعا 5:1955 

فى قضية حك كولمار لتأكرد (( استقلا لية شرط التحكيم في المیسد ار 

س في قصيه جر سي و ر ا يه سر يم في المیسل ان 
الد ولي As‏ امكانية تاره بہبطلا ن محتمل !. قد الاساسي هامش 7 و هامش 25 

سحكم باريسلسنة 9 96 1 للتصريح بامكانية التحكيم في المنازعات المتعلقة 
بالنظام العام والمتمثلة بطابح د ولي ٠‏ 
(350) فوشار المرجع السابق س ص ٠75‏ 
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هل يمكن ايجاد في الطابح الد ولي لحل المنازعة شرطا ضروريا وكافيا في , 
نفس الو قت لد ولية التحكم نفسه ؟ ان القانون الوضعي لم يحدد صراحة في اعتبار 
هذا الشرط خرورا لك الي يدا من دون فك رالراق أت أن ناد ردا أن 
ت تتضمن الاجرا“ات التحكيمية عناصر د ولية في الوقت الذى تكون فيه المنازعة عة تفسہا 
متحلقة ببلد وأحد فقسط + وان حصل ه فاننا نکون اما م د ولية خيالية مصطنصة من 
الطرفين لا تو"ثر الا اذا كانت الملاقة القانو نية العقد ية د ولية بصفة جومرية ٠‏ 


آما عن کون هذا الشرط كافيا ء لقد رد القضا“ الفرنسي بالا يجسساب 
وخاصة في حكمي باريس وكولمار السابق الاشارة اليما ٠‏ 

بيد أننا نعتقد أنه» رغم كفاية محل المنازعة الد ولي في تحد يد التحكيم 
الد ولي وني تحد يد القواعد القانو نية الواجبة التطبيق عليه ٠‏ فانه لا ييعد كل 
المعايير الاخرى المرتبطة بالاجرا*ات التحكيمية ٠‏ فان هذه المناصر الخاصة 
بسریا ن الا جرا ۶ات التحكيمية غالبا مأ تو"خذ بعين الاعتبار في تحد يد القانون الواجب 
e‏ 


(31) في الميدان المملي » فاليا ما ينظر القاضى المطرن أسامه الخزاع في 
الاشارات التي تساعده على حصر العقد ويلاحسظ من شم في اى 'اتجساه يميسسل 


G. BLANC : La loi applicable au contrat d' équipement ° المب زان‎ 
industriel en Algerie - Etudes et Commentaires - P. 74. 
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الطلب الشاني : التحكي الاجسنبي 


e 


يعتبر تحد يد و تعريف التحكيم الاجنبياساسيا لان القرار التحكيمي الناتج عنه 
يخضعخاصة بالنسبة لطرق الطعن » لنظام مختلف عن النظام المخصص للاحك اام 
الد اخلية لان في غلب الاحيان تطح سألة ممرفة أصل التحكيم ( أجنبيا أملا ) بعد 
اصد ار القرار اى عند ما يصعب تنفيذ القرار التحكيمي » فان ألقاضى المتولي بطلب التنغيذ 
ا ا 

لقسد حاول الفقه استخراجا بعضالممايير الختلضة التولاتصتب ر أحسد 
مشها ء في الحقيقة؛ كافيا لوحده ٠‏ 


v~ 


لقد اعترف الفقه ءفي البدايةء بالطايع الغير محدد لعدد معين مسن 
المعايير وعلى رأس‌هذه المعايير توجد جنسية الس 52 : 

غير أن جنسية المحك لا تكفى لوحد ها لا سباغ التحكم بالطابح الأجنبي ' 
لو كانت كل نقاط الاتصال و طنيةء بل ان الانظمة القانو نيةالتيلا تفرضاً ن‌يكون الحم 
وطنيا (حالة الجزائر مثلا ) فلا يكفى المعيا رالمذکورلاخراج القرار الذى أصسد ره 
المحسكم الاجنبي من النظام القانوني الذاكو 3 ب الو ان ةا نة 
( لتعيين المحاك مثلا) كافيا شح التحكيم صفة الاجنبية ٠‏ 


ولا يكف أيضا معيار جنسية طرفي النزاع ٠‏ وان صح ان يقابل التحكيالاجنبي 
في أغلب الاحيان ٠‏ متنازعين يحملان جنسية مختلفة ٠‏ فيمكن مع ذ لك تصور قيام تحكيم في 
الجزائربین آجائب آوبین جزائریین ‏ وآجانب ویعتبر تحکیما د اخلیا بحتا ‏ کا یمکن 


أن نتصور قیام تحکم بین جزا؛ تریین یواد ی الى اصد ارقرار أجنبي 7۶ . 


(32} E. MEZGER : La jurisprudence française relatives aux sentences 


arbitrale étrangêres. in Meilanges Maury, Tome I, P 273. 
۰ لد ولي‎ 
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وييكن أن نصل الى نفس النتيجة بالنسبة للمعيار الستخرح من موطن أو من 
مركز الاد ارة الرئيسى لاحد الطرفين ٠‏ و أن الظررف التي يمكن أن تجمل لمو طن أحسد 
الطرفين أو مقراد ارته الرئيسى في بلد آخرلايسبسغ التحكم بالضرورة بطابسسع 
التحكم الاجنبي بينما يمكن أن يكون التحكيم الجارى بين متنازعين يقطنان في نفس 
ا 0 


و يجب الاشارة مع ذ لك ان الاتفاقيات الد ولية قد ادخلت في ميد ان تطبيقها 


لسثة 923 1ة في الفقرة الارلى. مله التحكيمات التي ا ال e‏ 


لمحاکم د ولیتین متعاقد تین مختلفتین )) ) ۰ غير أنه اذا کان صحيحا اعتبا راقرا اتال 
تستجيب لهذا المعيار قرا ارات أجنبنية 6 فتوجد اخرى لا تستجيب له وتحتبرأجلبيسة 
كذلت*۰ واذالم يعاد اخد i Ss‏ في TT‏ 
فاننا تج مع ذلك اثارا فلي ا جا لھا این 
فاتفاقية جنيف لسنة 1961 تنصفي ماد تا الاولى على أنها تنطبق على(( تسو ية 
الساوات كلدت والتي سوف تتو لد من جرا عمليات التجارة ألد ولية بين شخضين ِ 
دلبيعين أو معنو يين لماه وقت ابرام الاتفاقية ؛محل اقامتهما العاد ية أو متراتالرتمما 
الرئيسسى في د ولتين متعاقد تين مختلفتين)) ٠‏ 


و يلاحظ أن مذا الشوط الاضافي ( شرط الاقامة فضي د ولتين مختلفتسين ) 
و هوآقل معنى من الشرط الأول ( شرط التجارة الد ولية ) من الناحية الاقتصاد ية 6 
قد ييسد و متطرفا لأنه كما قلنسا قد توجد عمليات تهم التجارة الد ولية و تجرى 
بین تاجرین يقیمان في بلد واحد فلا یکن فده اذ ن » الا اذا رععنا السسى 
الد ف الرئيسى للا تفاقية المذ كورة وهو تشعجيع التحكيم في العلاقة التجارية بين شرق 
أروبا وغرها »وفي هذا الاطار بيد و محل الاقامة في د ولتين مختلفتين طبيعيا ٠‏ 


ی 2 
(34) هناك( ۸وی )الد ى بمناسبة تحليقه على القانون التیشكى رقم 98- 65 
الموأرخ في 1افریل 1964 یقبل ان یکون‌التحکیم الجاری بین تشیگیین د ولیا ۰ 


HANAK : Clunet, 1966, P. 879. 
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)35( 
طف ا بال عار ر الت انی فو اب انا 


و مدا تحد د اتفاقيسة نيويورك بتاري 0 اجوان 1958 المتعلقة (( بالاع تراف و بتنفيد 
القرارات التحكيمية الاجنبية )) ميد ان تطبيقها (( بالقرارات الصاد رة في اتليم د رولسة 
أخرى غير الد ولة التي يطلب فيہا الاعتراف أو التنفيسذ )) وبيدوبالفعل ضروريا 
اعتبسار (( غير جزائری )) التحكم الذى تطور في اطار نظام قانو ني أجنبي » لکن من 
الخطا اعتبارآن الاسناد الاقليمي الوحيد يكفى لأ د ماع التحكيم في نذلام قالو نسي 
معين ٠‏ فمن الصعب جدا أن يوثر معيار مقر التحكيم لوحده على أجنبيسة التحكم 
حت ولو فرضنا آنه الوحید 6و هذا ناد رالحصول ؛ نليس له لوحده معن قري 
وهذا ما أخسدذ به القضا* الفرنسي حيث اعتبر أن القرارات التحكيمية التي لتجت أ 
من تحكيمات جرت في فرنسا قرارات أجنبية ® © وبمفهم المخالفة يكن أن نصل 
الى لتيجسة معاكسة بمعنى اعتبار التحكيم وطني ولوم خان الحدود الو طليسة؛ 
فيعكن مشلا ان يستند في التحكيم على محم مرجسح سو يسرى لتشكيل المحكم-سة 
التحكيمية في أقالم الكنفد رالية بد ون أن یکون التحکیم سو یسریا ۰ 


وييقى م ذلك أن مقر التحكم عند ما يقع في الخانع يکن أن يفترض استناد 
التحكيم الى نظام قانو ني آخرغير النظام القانو ني الجزائرى ٠‏ فالفقہا* الذ ين يلحون 
على معيارخضوع المحکمين NT‏ ر اراي 
خقنق ينه السكون ويون فيد في القة ال * وما مشاركة 
السلدلات الد ولانية لمقر التحكم في وضع اجرا*ات التحکم یکن أن تساهم من د ون شك 
في اعا“ التحكم الطاب الاجنبي بالنسبة للبلد المستقبل لقرار التحكم ٠‏ فلا يمكن 


اف ن اهمال معيار مقر التحكم لکن i TS‏ الاثر المحدد للطاييسحع 
الا جسني للتحكم وللقرارألذى ينت عله ٠‏ 


587 Hibazet „ traite de droit international, privê, tome, VI vol 2, N" 134 


(37) Paris + 5 /07/ 1955. R.C.D.1.P. 1956, P. 79 note MEZGER 
(38) BATTIFOL et la GARDE + ا‎ international Privé, tome 2, 1971, 
(39) Klein : Autonomie de la volonté et DITE R.C.D.I.P. 

1958, Pa. 256. 
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انا ا يتم التحكم بالمشارکة مع مركز د ائم للتحگيم 6و ذ لف 
ان القراعد التي يرتبط بها المحكمون يمكن ان تستند بكل وضوح لنظام قانو نسي 
بحدد ٠‏ فشرط التحكيم المندمسع في عقسد مم بين شركتين فرنسيتين يحيل التحكم 
لمعهد . تحكيمي له مقرفي لندن يصل الى قرار يصدر وفقا للنظام الداخلسى 
للموأسسة الذى يرج أوالذ ى يستند ضمنا أو صراحة الى القانون الانجليزى ويجعل » 
لهذا السيسب هذا التحكم کےا ا 


واخيرا نستطيم استخراج معيار يعبر اكثرعن أجنبية التحكيم وهو الت a‏ 
الذى يخضع لقانون مختلف عن قانون البلد الذى يثار فيا الاعتراف أو تنفيذ القرار* 
ويتعلق الأمر هنا بالقانون الواجب التطبيق على التحكم وليسالقانون الى 
يستعملسه المحكسون للبث في موضو خالمنازعة والذى يمكن أن يكون مختا فاا ٠‏ 
E‏ يكن اعتبار التحكم أجنبيا اذ! ما طبقت اجرا*ات تحكيمية و فقا لقسانون 
أجنبي ولوأن النازعة تم البست فيا » بالنسبة لموضوعها ه حسب القسانسون 


٠ الجزاشری‎ 


فمعيار القانون الواجب التطبين على التحكيم يدخل اراد ة الطرفين الللسذان 
عبرا عنها في عذا الصدد ٠‏ لكن عند عدم وجود اراد ة الطرفين ‏ فان تحد يد القانون 
الو اجب التطبيق على التحكم الذى من بين عناص ر أخرى 6 يحسم معرضة ما اذا 
كان القرار الصاد ر داخليا أو اجنبيا ه يتم براسطة البحث على عناصر «حد دة للعلاقة 
القانو نية التي تشكله » وهنا تظہر المعايير السابق الاشارة اليا ( جنسية ال«حكمين 
و الطرفين #المو طن أو مركز الاد ارة الرئيسى ‏ مقر التحكيم ) والتي اعتيرت غر ركافية 
منعزلة لتعريف الطابع الد اخلى أو الاجنبي للتحکم لکن اذا رکبت فيما بينها تصبسح 
عتاصر قابلة لتحد يد القانون الو اجب التطبيق على التحكي ٠‏ 


(40) ھامش37. 
E )‏ نکراکو کا ري زیا تیف ضد الحمهورية العرية أللييية حيث فصلا 
القانونا لر ا اضوع ر ا على ‌التحکم ١٠نظر‏ ايضا aE‏ 
العربية السعود ية وشک 
Clunet, 1977, 2, 351 et SS - R.C.D.T.Bv, "1963, P. 279.‏ 
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و یمکن من د ون شك الاحتجان على هذا المعيار بتخصيصه مكانة كبيرة لارادة 
الطرفين و لا تستحقہا ہ کما یمکن ان یخشی أن يكون الرجوع الى تانون أجنيسي 
أوالى امسن سكية أجتبة » وسيلة يللين بسو لة التحكيمات النستي 
ای غ تة ا نالواحي ٠‏ غر اه ی انان دك 
بان هذه الانتقاد ات تجارز المشكل المطري في هذا اللجال ويتعلق بيدأ سلطلان 
الارادة لفسه ٠‏ بل وتم الرد على هذا الاعتراض » فالرجوع الى انون أجنبي لا يمكسن 
تة ال اة e‏ الى عشد د ولي ولا یکون له ی آثر اذا كانت الحملية 
a‏ 


وييدولنا مع ذلك الا اذا أرد نا اعطا* القرا ركل أثارء في الزائ ر خاصسة 
اذا صدر بصفة تخالف متطلبات القواعد القانو نية المتعلقة بالنظام العام ومن أجسسل 
التب سنه » ان الرجوع الى قانون أجنبي » و بصفة خاصة عند خضوع المحكمين لنظام 
هة تحكيمة أجنبية ١لا‏ ييكن ان يكون الا تحكيما أجنبيا ٠‏ أما عن معرفة الى آى مدى 
كر ى تذ جب حرية الطرفين المتعاقد ين 6 أية علاقة بع طابع التحكم السذى 
يعتبرأجنبيا لان متصلا مع نظام قانو ني أجنبي ٠‏ فالتحكم الاجنبي ٠‏ بمعنى التحكم 
الذ ى يود ى الى تطبيق النطام القانو ني Cn‏ الاجنبية ( طسرتق 
الطعن خاصة ) هوان ن التحكم الذى يخضع لقانون أجنبي اما بواسطة سلطانارادة 
الطرفين ء واما بواسطسة عناصر أسناد مو ضوعيسة للتحكم مثل تلك التي اشرندسا 
اليا مع نظام قاأانوني معين ٠‏ 


(42) LEVEL : Jurisclasseur Procedure civilea. Fasc Vil, P. 7 


(43) FRAGISTAS : " Arbitrage étranger et arbitrage international en 
droit Privé ". R.C.D.I.P., 1960, P 1 
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البحسث الثاني : تعريف شرط التحكم وطبيعته القأنو لية 


شا نى شت ن اللافة و ثيقة بين التحكيم نفسه و شرط التحكم يلأ RE‏ 
يعتبر تجسيد ا للثاني ٠‏ ومن ثم تبد و لنا د راسة شرط ٠‏ والحقيقسة أن 
شرط التحكم حون لك التعهد الذى يتغفق الطرفان بمقتضاه ‏ قبل ميلاد المناة على 
اخضاع الخلافات التي یکن ان یواجہانہا الى المحكمين ٠‏ هذا الكلام يجرنا فيالواقع 
الى الاحاطة ألا بشريل التحكيم لنعرفه( المطلب الاول ) ثم الى الوقو ف ثانيا علد 
دابيعشه القانو نية ( المطلب الثاني ) ٠‏ 

وقد يصبسع شرط التحكم لا معصنى له اذا لم تو ضح المنازعة بين آيسدى 
المحسكمين » وحتى يتسنى لحولا“ الاخرين البت في المنازعة يجب المرور بمرحلسسسة 
اتفساق التحكيم ( المطلب الثالت) ٠‏ 


المطلب الأول : تعريف شرط التحكم 


يسدى لتحكم ط 
شرط Clase compromissoire ١‏ قي E FE‏ 


الاعيال الشرط التحكيمى 1إ٤1ط٣ه‏ ١5ناة1‏ أو الشرط المحكهي gSlause ٠'٣1٤‏ 
کما يعبر عنه في بلد ار ا امرکا اللاتينية مقا Clauswila Cempromisoria‏ 
ركل هذه المصلللحسات تعتبر متراد فسة ٠‏ 

و يعتبر شرط التحكيم ء عادةء تابعا للعقد الإسا سي المند ع لگن لي 
مستبعد! أن يتم ابرام اتفاقية تحكيمية منفصلة شكلا و متعلقة بالمقد أو بعد ة عقود سابقة 
أولاحقة على e‏ التحكيم ٠‏ 

ان الرابطة التشكيلية التي يكن أن توجد بين شرط التحكيم والوضعيسة 

تور على استةلا لية الشرط* #وصحته 45 في حالة ما اذا كان العقد الد مع 


( 44) انار الغصل الاول من الباب الثاني المتعلق باستقلالية شرط التحكم ٠‏ 
( 45) انظرالفصل الثاني من الباب الاول المتعلق بصحة شرط التحكم ٠‏ 
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فيه باطلا ٠‏ وعلى العكسلو كان موغوع شر التحكم مختلفا عن موضون الحقد الذي 
ية فاته ل سعدا أن کون ارام شر اكم اة لكر من الف رة 

شرا لازما لإبرام العقد ٠‏ بمعضى اذا تم الاتفان على شرط التحكم ولم ينفذ ارات 

عليه اعد المتعاقد ين ه فان الطرف الآخر یمک نه الد فع بعدم تنفيذ المقد السسذى 
يتضمن شرط التحكيم ٠‏ فيمكن اذ ن اعتبار شرط التحكيم سببا محد دا للالتزامسسسات 
الجومرية التي ينتجہا العقد ولم يترد د القضاء الفرنسي على التأكيد با فال 
في العلاقات الد ولية على الاقل 6يشكل عنصرا اساسيا في الحقد : 


و یتمیز شردل التحکیم بہمیزتین مامتین یجب د راستہما لتہمریفہ 6 فہو يتعلسق 
بتسو ية منازعسة احتمالية مما يفرقه بوضن عند اتفاق التحكيم ( البند الأول )٠ويسادم‏ 
في حل طازفة بواسطة التحكم مما يمەزە على غرار اتغاق التحكم عن باقسی ا !شرو التي 
تحل هي أيضا مازة احتمالية ١‏ البند الثاني ) ٠‏ 


اليلد الاول ٠‏ طابم المنازية الاحتمالي البيلة في شرط التحكم ٠‏ 


ب رط التسكم الى شر ية تحكيمية لمات عة احشمالية رلا یہد ف الى 
تسو ية مثا زعة عة موحود ة ٠‏ وهگذالا یكون شرل التحكم اذى يضمن حل ا ية احتمالينة 
اتغاق تحكيم ولو امتثل للشرودل المبينة في الماد ثين 445 و 444 من تاتون الاجر ا*ات 
المد ية الجزائرى أ 


واذا كان يسہل التمسييز بين شرط التحكم واتفان التحكيم من حيث محل كل 
واحد منما #فقد تهر صعو بة بالغة عند ما يتضمن اتغاق الطرفين اختصاصا ‏ تحكيميسا 
بالنسبة للخلافات التي هرت وبالنسبة للخاافات التي سو ف تطلهر* و يلاحتنسظ . 
أن الفرضية ليست نظرية اذا ما اعتبرتا أن المثازعة غالبا ما تكون معقدة وان مسائلجد يد ة 
قد تتو لد عن المنازعة الاصلية و تخلهرمن خلال ت رات المنازعة ٠‏ وغالبا ما يوجد يسين 


س 


(46) باریس 14 مای 1959 : دالوز 45761959 تعلیق رهرت ۰ 
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مشتلف المنازعات المتولد ة أو التي سوف تتولد ر البينة في الاتفاقية نية التحكيمية ارتبا اا 
ره عل محرقسة تة ما افا و الاتفاقية هي شرط تحايم آَم اتغاق تحکم ئ اتا صحية 
بسالخة ۰ 

غيرأن القضا* الفرنسي من أجل اعبلا“ تكييف وحيد لمجم الاتفاقيس..سة 
3 ه يجه الى اعتبارد] 

ن ہذا الحل یمکن شر یکل بساملة ه ارو E‏ 
اتغفاق لما آیکن ابعاد بلا خاصة اذا ثبت أن الاتفاقية لا تتضمن الشسرودل 
المبينسة في المادة (. 006 1) من قانون الا-جرا“ات المد نية الفرنسي Uy‏ : :اأنالمادة 
لا تعرقل صحة شرط التحكي فكأن من الافضل أن نكيف ألاتفاقية بشردل تحكم * 

و بالفعل 6 ففي ذه القضية كأ نمت صببحة شردل التحكم حل نر لحدم و "سود 
الطابح التجارى للمنازوة ٠‏ فير أن بطلان الشرط قد تمت تخدليته بقبول لاحس ق مسن 
اللرفين بحیث ت تعيين الەحکممن للبت في المنازعة ة٠‏ ولذ لت اعتبرت المحكمة أن الا تفاقية 
المتعلقة بمنازعات موجود ة وأخرى غير مو جود ة يكن قضاة الموضوع اعتباردا ش سرد 
تحکیم و ابحعاد البطلان البين في الماد ة ( 006 1) المد كررة ٠‏ 
البند الثاني : طابع التسو ية التحكيميى المين في شرط التحكم 

يقتضي شرط التحکيم حل المنازعات التي تهر من تنفید ألعقد *فيلتزم ١‏ أرفسي 
العقد بهذا الشرط ما لم يكن دنات اتغاق يقضي بخلاف ذ لك من جهة (الا ) كما أن 
الشرط. من جهة أ.خرى يقتضي تسو ية غير قضائية للمنازعة ( ثانيا ) ٠‏ 

(اولا ) الطبيهدة الالزامية لشرط التحكم : 

لا يوجد 2 e‏ الا اذا و جد نمںيقضی بالتزام الطارفين باللجر 


4 


(47) CaSs« Req «= du 13/01/1947 Ge: 1947, 1 P. P72. 
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المقبلة ء فلا يوجد شرط التحكم ٠‏ و لقد حكمت «حكمة النقض الفرنسية ان الشرط المبين 
في العقد والمعنون : (( التحكيم الاحتمالى : غرفة وهران التحكيمية )) ٠‏ ليسله الاشر 
الملن رلا يشكل بالتالي شرا حقيقيا للتحكيم ۰ و في هذه القضية اتجهت نية الطرقين 
الى اللجو“ الى مركز و هران للتحكيم في حالة الا تفاق على e E‏ كن ليس 


نات التزام مبد ئی علی للب التحكم بالضرورة في حالة حصول المنازعة ٠‏ 


و من جهة أخرى يجب ان يتولى الاشخام|و العيئة التي يعنيها الشرط تسرية 
المنازعات بصفة ملزمة ٠‏ و في كل مرة يتضمن فيها شرط التحكيم تسو ية المنازعات الاحتمالية 
من لرف ذ ات الشخص أو ذ ات الحيئة و يكون القرار الذى يصد رفي هذا الصدد قطعياً 
فيكون الأمر هنا متعلقا باتفاقية تحكم ؛ ما دام ان الغير المتو لى بمدسمة البسستهة 
تدلبيقا للشرط ٠‏ يصد ر قرارا ملزما للطرفين و ينهى بالتالى المنازعة ٠‏ فالقرار المذكرر 
يكتسي داعا ملزما بسبب مهمة الحا التي تقتضى انهاه المنانوة ٠‏ و يأخذ المشكل 
د ورا آخرا عند ما يسند الشرط السمى تحكيميا تسو ية المنازعات الاحتمالية للعسسبرر 
الذى يخضع في تعیینه أو في و ظيفته للهيمنة الاستئثارية لاحد الطرفين و مثل حسسذا 
الوضح يكن أن يوجد في بعضمقود الاذعا ر 3“ فالشرط التحكيمى الذى يحي.سسل 
المنازعسات الاحتمالية للغير ولا يتوفر فيه الضمان الكافى الذى يتوفر في تحيين حضورى 
عند ما تتولد المنازعة » فمثل هذا الشرط ليستحكيميا ٠‏ 


( ثانا ) : لايع الحية غير القضائى » و هذا يعني قبل كل شى* أن الشسردل 


یجب ان يتضمن تسو ية المنازءة بواسطة التحكيم » بمعنى اللجو؛ الى محكمين خسواص 


يفرش قرارمم على الطرفين ولايعد رأيا أو اقتراحا للتوافق ٠‏ 
ان الغير الذى يخضع اليه الطرفين يجب ان يكون محكما ؛ بمعنى فسردا 
أو جہازا متوليا محمة اتخان قرار نهائي و منم ٠‏ 


)48( نقضرت‌جاری 27 فبرایر 
(49) وتعد رابطة النسب أو الاخضوعلاحد الطلرفين سببا لعدم قابلية المح البت في 
المنازعة ٠‏ الظر منطلشطة - المرجی السابق ‏ ع7 ٠5‏ 


Bulletiu civil, III, N° 105,P.93 ¢1 961 
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وفي هذا الميدد » يجباان نميزبين شرط التحكيم والشرط الما للاختصاص. 
ر يجب الاعتراف ء بحق أن التشابه بين الشرطين قد بيد وحقيقيا مر هذا التشابسسه 
له سند عند الشرا المتأترين نوعا ماء بالدنرية (( القضائية )) ا ا ر 
معارفة أرلقك الذ ين بيد وليم التحكيم قبل كل شي“ موأسسة اتفاقية ٠ ٠‏ 
والراقع مما كانت النظرية التي يعتنقها » فلا يمكن تجا مل الاتلاف العميق 
الذى يفرق الشرط التحكيمى عن الشرط الماع اللاختصاص على الرض من أن شسمرط 
التحكيم يرشب نفس‌الاثر للشرط المانى للاختصاسى وموعدم اختصام |لمحكمة المشتصة 
ع ادة للفصل في المنازعة ٠‏ 
رلا يخلو هذا التمييز من الفرائد العملية ٠‏ وفي البدا ية بعتب ز القرارالصادر 
من القضاة الذ ين عينهم الشرط المانع للاختصامريمثابة حم لشفا ياء انا 
ألا كانت الحكة د ولانية » فيخضح القرار الماد رلأمر تنفيذ الاقام الا مبيسة مسن 
لڪخکة ينما في حالة القرار التحكيمى يصد رالا مربالتنفيذ په آم عاد رمن E E‏ 
التي يکرن القرار التحكيمى صد رفي نطاق دائرة اختصاصہا ) )ء' ا ن حد ود اشر 
المانع للاغتصاص هي الثظام العام فقط يمعنى أن الشرط المانح E‏ اکن 
ا في کن الا-حوال الا اذا خالف النضظام العام ٠بينما‏ شرط التحكم لا بترن معا 
إلإ افا N‏ یقبل به مما یود ی في حالة ما انا گان‌التانسسون 
الجزائری و الى البتالاز ن المد ئى لاشرط اذا تضمنه عقد لا يته سل 
بالاعمان التجارية ¿ 52 بالاضافة الى أن الشرط المائع الاختصا يحول ٠‏ ّ ا 
في الاختصاںفهو لا يخلق اختصاصا جد يد | كما يفعله الشرط التحكير أ 


60 لالیسف تت المت ر الاق کے س۰587 
(1 5 )الماده 452 من قأنون ال عرا* ات المد نية الجزائری-- 
(62 الفقرة 3 من الماد ة 444 ال السایق ٤‏ 

(3 5 لاليف- المرجح السابق ۔ 588 
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المطلب الشاني : الطبيعة أالقأانو نيسة لشرط التحكم 


يعتبر شرط التحكيم عقدا ٠‏ فيجب أن تتوافر فيه الشروط اللازية العامة لءحسة 
العقود المينة في المواد 54 وما يتبعبا من القانون المد نى ؛ بمعنى تواف ر أرتانسسه 
أى الترأضى ء المحل والسبب 6وليس‌المجال هنا لدراسة هذه الاركان العأمة المشتركة 
لكل العقود ولذ لك حيل الى القواعد العامة .64 ونکتفی هنا بد راسة ممسسیزات 
رط التحكيم فہوعقد ا ابتدائى (البند الارل ) » وهو أيضا عقد كامل (البند الثاني ) ٠‏ 


ألبذد الأول : : شرط التحكيم عقد اپتد ائی + 

تقد يقرر المتعاقد ون برام العقد و یرید ان التقيد به منذ الآن + فيعقدان 
اتفاقا ابتد ائيا يعد كل منہما فيه الآخر بان يس العقد النهائي في مدة تعيي-سن 
الاتفاق و هذا هوالاتفاق الابتدائي هو دو وعد بالتعاقد ولکنه وعد ملزملل جا نبین ۰ 

ر تنصالمادة 71 مدنى:( ( الاتفاق الذ ى يعد له كلا الطلرفين أو احد دما 
بابرام عقد ممين في المستقبل لا يكون له آثر الا اذ ا ينت جميع المسائل الجودريسة 
للعقد المراد أيرامه ؛والمدة التي يجب ابرامه فيا ))٠٠٠١‏ و هذا الحك نتيجة مندلقية 
ني كون أن الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتد ائي موخطرة نحو التعاقد النهائي فوجسب 
ان يكون السييل مهيا لابرام العقد النهائي لمجرد ظہرر رفبة الموود له اوحلول 
الميعاه وهي هناء في حالة شرط التحكم » هور المنازعة المتولدة من تنفيذ الحقسد 
الإنتاسي 


لا ظہار طابح العقد التميد ى لشرط التحكم ءيجب التأكيد أن الطرفسسسين 
الذ ين أبرما شرل التحكيم لا يستطيعان المرور مباشرة الى التحكيم ٠‏ وعند ميلاد المنازعة 
یغلق باب شرط التحکم و يفتسح بابي قانون الا-جرا*ات المد نية واتفاق التحكيم د وتثلهر 


( 54) انظرعید الرزاق السنہورى- الوسيط ي شي القانون المد ني الج الارص ٠‏ 
0 وما يتبعا ° إبعة °2 دار احا e‏ بيرت لبنان * 
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آذ ن ضرورة و التزام الطرفين على ابرام اتفاق التحكيم و هكذاه و في عقد حديد بلك 
من شرل التحكم ه پجد د الطرفان محل منازعتہما ه ركذ لك المحكيون المفوش-سون 
بالبت في المناز ED‏ 


و يلاحظ أن هذا الاتجاه لم يتبع في كل البلدان ء فبعض الد ول في مريك ا 
اللاتينية تعتبر شرط التحكيم صحيحا و نافذا بد ون أن تتطلب ابرام اتفاق تحکیم عند ما 
طهر المنان وة 59 . 

والحقيقة أن ابرام اتفاق التحكيم في حالة وجود شرط التحكيم وعند ماتتوا 
المنازعة غبر ذ ى فائدة في O‏ يثة المتعلقة بالتحکم لانہا تخلبالطابع 
السزيبع للتحكيم ٠‏ فذا العائق الاجرائى لتحريك التحكيم يعد بمثابة بقايا الزمسن 
الذى» خشية من التحكم ٠‏ لم يكن فيه لشرط التحكيم اى اثر اذا لم يب الطرفان. 
اتفاق التحكم ٠‏ 

انتحسرير اتفان التحكم ليس ضروريا ابد! ٬خاصة‏ اذا خضع لأحكام اتفاقية 
نيور يورك لسنة 1958 التي تقرر في ماد تا 2على أن : (( تعترف كل د ولة متحاقدة 
بالاتفاقية المكتوبة التي يلتم الطرفان بقتضاها باخضاع للتحكيم ه كل الخلافات 
أو بعضالخلافات التي د تور بنینهنا أ والتي يمکن آن. اتور بمناسبة علاقغة قان ية محينة 
خقدية كانت أم عقد ية تتعلن يمسألة قابلة ان تسوى عن طريق 'التحكيم ٠٠١‏ )) رتنض 
الفقرة 3 من نفسالمانة بل وتفرض على ( محاكم الد ول المتعاقدة التي يطس-سرج 
أماميا التزاع حول. سألة .اتف الطرفان بمناسبتها على ابرام اتفقية في معنى هذه 
ألمادة على ,احالة الطرضين الى التحكم بطلب أحد مهما )) 6 وحيث أنشرط التحكم 
نکل اتفاقية في معنی الماد ة2 الفقرة الاولى منها » فانه من المنطقى ألا تكون الاحالسة 

لتيتقن بها المحكىة الد ولانية مرتبطة » عند وجود | رط التحكم بابرام فاق اتیک 5 


ےہ ۰ 


(55) 3 ROBERT : Arbitrage civil. commercial . 1967; P P. 156. 


56) Aelia VANDENBERG : L'arbitrage cûmmercial en Anerique latine 
ر‎ E Arb. 1979, 2, 1e | 
5 الا‎ N KAT التحكم ا د‎ 


م 


1 
۲ 
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و مهما يكن من آمرفان الجزائر لم تأخذ بهذا الاتجاه 6 و بيقى الوضح ادن 
مو ضرورة ابرام اتفاق التحكيم »و هذا ما يفهم على الأقل من نس الفقرة 3 من الما دة 
444 من انون الاجرا*ات المد نية التي تند : (( ٠٠١‏ و يجوز لهم(المتحاقد ين ) 
أيظا فى الفعون المتصاة بالاغتال التحارة وخةهاان يست قدا كين ود كر 
اا ی العقد وفي هذه الحالة يجب ان يثبست شرط التحكيم بالكتابة ويرافق 
عليه على وجه الخصومس'أطراف العقد والا كان باطلا ))٠٠٠١‏ ومعنى ذلك أنه يقسع 
باطلا الا اذأ تعلق بألعقود المتصلة بالأعمال التجارية - كل شرط تحكيم ويب 
ان يكون مكثوبا وهذه احد الشروط المتوفرة في اتفاق التحكم ٠‏ راذا لم يطلب 
المشسرع تعيين سحل المنازغة فذلك يعود الى عدم معرفة الطرفان طابح المنازفسة 
الد قيق التي يمكن ان تتولد بينهما ٠‏ لكن الامرغير ذ لك عند ما تظهرالمناوة فلا يجدأن 
اذن عذرا يعفيهما من تعيين المحكمين و محل المنازعة ٠‏ و دمر بالتاليضسرورة 
ابرام اتفاق التحكم ٠‏ 


و تكون نشيجة الطابع ألابتداعي لشرط التحكم وضرورة ابرام اتفسساق 
التحكيم اللاحق عليه حي بطلا ن التحكيم ألذ ى يتم بد ون المرور بمرحلة اتفاق التعكسم 
و يعد ذلك تطبيقا حرفيا بحتا لاحكاب المادة 444 من قأئون الاجرا*ات المد ليسة 


المد ذورة ٠‏ 
البئد الشاي + شرط التحگسيم شد كامل ٠‏ 
ان اعتبار شرط التحكکم عقد ابتدائي یسو" دی بنا الى اعتيارء عقسد 


سامل مزود بطلااين الزامي معين ٠‏ 

لقد سبق ان قلنا أن الالتزام الذ ى يتضمنه شرط التحكم هو الجر الىالتحكم ٠‏ 
وا دام الکے ن و منك ففطاك اد ن لكر بابر اعات التحكم فى دم . 
يلاف الا وة * 

ويلاحظ أن شرط التحكم يو“دى الى عدم اختصاص محاكالولاية 
العامة في كل المسائل التي ينظمها ٠‏ 


x 
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لقد حكمست محكة النق.ربالفرنسية لصالم عد م اختصاجی مبلق » ما اتم 
الاستكثاف في غالبيتها العثلمى كانت لصالى عدم اختصادن نسبوة 3 

و تست نظرية عدم الاختصاء: a‏ . التدكي بادالا 
في کں المیاد ین ما عدا تلت ا في المادة 651 تجارى زنع رالمتعلقة بالاعمال 
التجارية) ومن ثم لا يوجد عدم اختصاء لمحا الرلاية المامة الإ بالنسية للمواد التي 
تخل من هذا النقار, رالذ ي يتضمن الاختصاس المحلى للمحاك التجارية ٠‏ 


e‏ هذه النذلرية لا تحل الإ مسألة مختلفة عن السألة المأرودة يديسث 
ا يتر شرل التحكي محيحا بالنسبة للمواد المينة في النسه کک 
E‏ 
فان دذه الواقعة لا تو سس عدم ا۔خہا ہ۔ N‏ لكن فقأ صحة شردل ا لحد 
رما دام أن التحكيم منوسسة اتفاقية » فنتعتبر ال«عاك غير مختصة لأن الدلرفسين ت.د 
أتغقاً ا اعطا* الاختصام 0 ا قر ا 8 ټبقي فیہاً اديام پٹ اسسا 
yT a a e‏ ا î‏ للا تفاقية ٠‏ 


ھی مھ یچ ےہ ٠‏ کک سے و و 
نیچ( جس می چیہ > ب ج mo e‏ 


)58( رھرتا س المردح السايق ك °16 


)59( 
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المطلب الثالك » اتفاق التحكسم 


ھا ین خد لنا أن شردل التحكي سيب تائم قبل وجود الاحفاق ؛ بز. يمسن 
اعتباره سببا منشتا للا تزام يتعلق بتسو ية المنازعة بو أاسطة التحكم ٠‏ ولذ لت تید ر انا 
د راسة اتفاق التحكيم مسألة ضروريسة ٠‏ 

ويمكن القول في مذا المضمار أن اتفاق التحكم هو العقد الذ ى يعيل تسو ية 
الغلافات الى التحكم بعد :هور المنازعة ه وهوعقد يصد ر بالضرورة في کنل مالا شکال 
المبينة في المادة 445 من قانون الاءجرا*ات المد نية ( البند ¥ ول ) كما يتضمن ا تفا ق 
بيانات أساسية يجب تصيينها فيه والا كان باطلا ( البند الثاني ) ٠‏ 


الد الأول : شكلل اتفاق التحكم 

لا بد حتی یکون !ا تفاق التحكم صحیحا ان تجتیع فيه الشرودل التاليسة 2 

ن ا ا الح کسبن الذ ين یختاردم الخصم (آرا ( وان رگېسمت 
نى بحضرأرعقد رسي ( ثانا ) أو في عقد عصرفى (عالثا) ٠‏ 
( ولا ) حصول اتفاق التحكم أما الدحسكمين : ) 

ان قيام الدلرفين بتحرير محضر امام المحكمين هو تصرف بمقتضاه يتمس سج 
ہو محا لعر النرا ح القائم بینہما واخلہار اراد تما على احالة تسو ية النسسرزان 
للمعكمين ۰ و قي ردنا الصدد تظلهر لية البلرفس على تعيين المحكمين وقبول تسوا 
المحمة الت اسندت اليم ٠‏ وعند الاقتضا* » تعيين الكيفية التي یجری بہا التحتسم ٠‏ 
التيمة ذ پصبشة منية » و ذلك ليجرد القيام بالمعمة التحكيمية بد ون ابدا* اپ 
مال ه 

ونو الج ورای اء المحكمين افضل الا شكال البينة في‌المادة 443 
ا الا را*ات المد نية لان قبول الحكک سن يعد العنصر الحودری في بك أ ية 
OO‏ 
التحكيم » فبد ون قبول مولا“ لا يتم التحكيم ٠٠‏ 
س 
(60) عمد منطلشدله ‏ المرہع السابق  ٥‏ ں33٠‏ 
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( انیا ) حصول اتفاق التحكم في عقد زسمی : 
الق الرسى أوالوة الرسة هى الو ال قن رر امو ةا مسا 
رر ا لاوا م قر © + وم آلادة 524 ن القانون المذتى الجراشناى؛ 
(( الورقة الرسمية هي التي يثبت فيا مو ظف عام أو شخص مكلف يد مة عامة ما تم 
لد يه آوما تلقاه من ذ وى الشأن و ذل طبقا لواح القانو نية في حد ود سلالتسه 
و اخ تەییاصسه)) ۰ 
والحقيقة أن هذا العقد الرسمى لا يتطلب أية طلاحبلة ه فكل الشرودا. >١١‏ أمة 
آم ترك بين مضتلف الا وران ألرسمية تلتلين عليه ٠‏ ۰ 
و يتبمن من القانون المد نى (الماد ة المذكورة ) أن دنات شرودا) اة يجب 
ترافرها لرن الررقة الرسمية مسحيحة و تي : 
1_1 ن يتن بكتابة الررقة و بتلقيما مو لغفعام ا وشخہ ر مکلف بخ شك م سة 
گہ۔ہ۔ ا مس * 
2۔ أن یکون من ا المو جلف أو الشخسختها من ٬حيٿ‏ الموضرع ( ف د ود 
سلداتسه) آو من حيف المكان ( في أختصامة) ٠‏ 
ان يراعسی في تو ثیق الورقسة الا وسا ع التي قررها القانون ء 


(فالثاأ ) حصزل اتفاق التحكخ في عقد عرفضى : 
الاكثر استعمالا من الناحية الحمليةة حتى لوا ن أقل حجية من رار ا 
الممك. 62 . 


الشل e oT as‏ في الورتة الرميسة ان 


ae O Tr Fire rrr u LS a TE FHI rR arr EY FE YT a ag 


( 61 ) عبد الرزاق السنہورى ‏ نظرية الا لتزام بو جه عام الاثبات س اثار الا لتزام الج 2 ٠‏ 
ا راسیا“ کک س. یوو لبتان ہں 06 1 
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شم نمیا ا فعا NE‏ وفقا لأوضاع مقررة -.أما الورقسة 
لحرفية نالشرط الو حيد لصحتها مو توقيع المدين ٠‏ 

ومن ناحية الحجية في الاثبات ٠‏ فالورقة الرسمية لا تسقط حجيتها الا عن 

زق الطعن بالتزوير ١أما‏ الورقة العرفية فيكتفى انكار الخط آوالتوقيع ٠‏ 
وآخيرا يجب التساوثل عن قيمة اتفاق التحكيم الغير مكتوب» لقد «كمت محكة 

باريسيمو-جبعد ة احكام ءأن اتفاق التحكم ليسعقد ا E‏ بل در ((عقرد 
اتفاقی وان اثبات و جوده یمکن ای کن کل ارناز ۲۶2 راذا كانت الك تابسة 
رسيلة للاثبات وهي ليست‌الا احد جذه الوسائل في الاثبات ٠‏ 

غيرأن تبرير الكتابة على أساسأن المادة 443ل تعدد سوى الكتاية مسن 
بين التصرفات أو العقود التي تعتبرما المادة قابلة لأقامة اتفاق التعكم ‏ تبقسى 
اة فير كافية ٠‏ فيجب الاعتبا ر أولا أن التعداد الذ ى جأ“ تيه المادة 445 ليسسرعلى 
سبيل الحصر ومن شم لا مكنا أن تتضمن تحد يدا أوحصرا لو سائل الاثيات ٠‏ 

و هكذا فالبطلان الناتسي من عدم وجود الكتابة بطلان نسبى يمكن تص٣يحه‏ 
باازة لاحقة للطرفين 6# وذ لك بحضورهما الاراد ى للمثول أمام المحكمين بسد رن 
ايدا* أية طلاحظنةء ۰ 


البشد الثاني + مضمون اتفاق التحكم ٠‏ 
تنص الماد ة' 444 لى : ياي : ((يعين اتفاق التخكم E‏ 


وأسما* السحكمين وال گان بطلا ۰ ۰ )) و يتضع من هذه المأدة "المذكوة أن اشفساق 
الشحكم یجب أن يتقن - رلا کان ی باطلا - موضوعات الخزاع (أولا ) رآ -الحكمين 


(li }:‏ عبر آن اتفساق التحکم یکن ان یتضمن بیانات آخری (ثالغا ) ء 


: ان تعیین حل الشازیة له د وین‎ e a 


rih 


(63( خا زت س المرحع السا 
ار قن جا نن ESE‏ لائر 9۵3 1: م 01 
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الحا العاد يةه و من جہة أخرى لا يستطيح المحم البت الا في السائل التي عسين 
من أجلها و هكذا يسس تعيين حل المنازعة بمراقبة الحك بما لم يطلبه الخصمسين 
أ وباکثر منه ۰ وحول هذه النقلة اتخذ القضا* الفرنسي اتجاها لييراليا و اسها عند ما 
ق:رر كقاية البيان العام عن طبيعة السائل المتنازع فيا التي تم اپعاد دا عسسسن 
الحا القضاعية ٠5‏ ولذ لك يقع باطلا الحكم الذى يصد ره المحكمون د ون اتفساق 
التعكم ( المادة 458 /1) أواذا صدرالحكم بشى* لم يطلبه الخصن لم 5⁄458) ٠‏ 


أما الطلبات الحارضة التي تمتبر تابعة للطلب الاساسى البين في اتفساق 
تسس ٠ OE‏ الت ب وة القألون بد ات اة لاناق ملل پس 
التحكيم ه فيستطيع المحكمون البت فيا بقوة القا نون ۽ €8 
و هذا يسنت ج من المأدة 6 من تاتون الاسجرا* ات المد ية ٠‏ 


أما بالنسبة للطلبات الاضافية التي ليست تابحة للطاب الا ساسى وكذ لك الدالمبات 
البقابلة » فيجب ابرام اتفاق تحكم جد يد ييسين فيه هذه الطلبات الجد يد ة رأن عدم 
تہیین مر ضوعات النزا ع في اتفاق التحكم یو" د ی ألی بطلاته ( المادة 444 من انون 
الإ-عرا*ات المد نية ) ٠‏ 
( ثانيا ) : تعيين أسما* اللحكمين ؛ يجب أيضا تميين أسا* المحكمسسين؛ 
E‏ أن القانون أو جب تعيين أسما* (( الحكين )) بالجمع »لکن لا شي“ يعارش 
في الحقيقة على تعيين محكم وحيد أوان يظهر وحده في اتغاق التحكيم ٠‏ رالواقسح 
ان ية الجمع تتعلق بالنظام الكلاسيكى المستعمل في تعیین الحکمین ردر قیام کل 


1 ؛بتعيين محم عنه و يعين المحكمان محكما مرجحا اذا لم يتفقا ٠‏ 


EE 
آما فيما يخصتعيين المحكمين بالا سم ه فقد اعتقد الفقه عدم اتباع حرفية لن‎ 
رانانية تمیین المحکمین بصفتہم کمد یر معهد الحقوق بالجزائر أو مد ير الخرفة التجارية‎ 


س 
( 65) نقضرتجاری بتارجخ 1 1 مار س ۰6170-1969 2 ۰ 6195 61969 
JeCeP, 1969, 195, II . 6170 Note Barbia‏ 

(66) لقد حكمالقضا' الفرنسي بامكانية تحد يد اختصاہالمحكمن الىكافية الا لیات 
التبحية 6 14 ,1959 DOUAT 7/10/57 a Reva Arb‏ 
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ال ولية 6 لكن يفضل رغم ذلك أن يخين الحسكم باسمه ما دام ان اتغاق التحكسم 

ين أثاره مباشرة على خلاف شرط التحكم ٠‏ فتعيين الحسم سسبقا سوف یود ی الی‌عد م 

تعقيق الغرض ١ءاذ‏ أن انتظار النزاع الذى قد يحصل في بعض‌الاحيان بحد عدة سنوات 
قد يجحل من المحكم غير قاد رعلى القيام بمهمة التحكيم ٠‏ فو ضع اسم المحكم في شسرطل 
التحكم قد يخلق صمو بات هامة في حالة تة آوفتابة لذ لف پستٹحسن تحییله تحت 

شكل مختلفعن الاسم حتى لا يترك أى شك حول هو ية الشخصالمءين ٠‏ ر تحتقد 

ان عدم كفاية تعيين اسم المحم لا يسح بتشخيصه يعد بمثابة عدم وجرد تحيین 
الەحكم ويودى ذلك الى ابطال اتفان التحكمع ٠‏ 


أضف الى ذ لث فان بطلا ن اتفاق التحكيم ٬يحصل‏ اذا تم تعيين محكمين فسير 
أحل لممارسة و ظائف اللحك أو اذ! كان الشخم الذ ى عينسه التارفان ایند انتا 
بالقيام بهذه المممة كسناقن الاهلية اوعد يما ٠‏ 

( الغا ) : البيانات الاخرى: اذا كان تعيين موضوعات الخزاح وأسماء 
المحكمين هنا البيانين الوحيسدين الذين يجب أن يتضمنهما اتفاق التحكم رالا تحران 
لبطلا ن فانه ييكن تصور امكانية هور بيانات أخرى غالبا ما تظمر في اتفاقية التحكيم ٠‏ 

1 رأول ما يمكن ان يذكرفي هذا الصدد : مدة التحكيم ٠‏ وضرورة تحد يد مدة 
التحكم تنتسي من المبدا الذى يقضى بان التحكيم استثنا* على القاعد ة العامة ٠‏ ولذلاف 
چت ان پیتعد البارنان عنہا الإ لوقت محد ود وان لا يتعرضان لتجميد العدالسة 
) نظرا لعف المحکكمت مثلا ) 0 ولذلت يحب أن تكون المد ة جحل ل 2 ر قصيرة تق سد ر 
بثاذثة أشهر عند عدم تعيین الميعاد يقم فيه المعكمون بمهمتهم (( التي تېد ت ب 
EET‏ بمعرفة أطراف العقد أو من تاریخ فاو الاير ( الامربتعيير الحكى ٠٠١‏ )) 

و یستطیح الطرفان تمد يد هذا الميعاد ٠‏ كما يمكنما ترك هذه المهمة لل«عكميزيراسطة 


Lae av wen 


(67) محمد ملطلشطة ‏ المرجع السابی  ٠35e‏ 
(68) الفقرة 5 من الماد ة 444 من قانون الا جرا“ ات المد نية ٠‏ 
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اشن في اتفاق التحكم على امكانية تمد يد الميعاد الذى تم تحديده في العالة التي 
یعتقدان فیہا أن ن ذلك ضروريا لختم كل العطليات ٠و‏ في ظل هذا الشكل بيقیالارقان 
کہا یریده القانون سياد ميعاد اتفاق التحكيم ( ألمادة 6/7444 ابرا ات مدنية) ٠‏ 

و في کل ا حوال لا يمن ان يقل الميعاد عن خمشة عشر يوما هر هذا ما يفم 
على الأقل, من الماد ة 449 من قانون الاجرا*ات المد نية e‏ أختبا, ر الطرفار, نظام مرکز 
التحكم أو ميئة من الميئات التحكيمية ه فان الميعاد المبين في هذا النذلام موالىدذى 
يحل محل الميعاد الاتفاقي و ليرهنات ما يفرش تطبيق الميعاد القانونى ٠‏ 


2- يستطيع الطرفسان تضمين اتفاق التحكي قواعد اجرائية عخالف السام 
المتررة رالا-مرا 1ت اللازمة ‏ فتبين الماد ة 446 رورة اتبا المحكمين والأطسرا ف 
المواعيد والاو ضاع المقررة أمام المحاك ما لم يتفق الاملرافعلى خلاف ذ لنت ب راتف ١‏ 
اللرنین یمکن ان یکون ضنیا کما ییکن ای يكرن صريخا _ صريحا' فلا يتطلب أية عببارة 
خو هرية او شكلة بز فقط الاشارة بوضي الى نيتہما تجاه ذلك ٠‏ ضمنيا فذ لك لا يض 
ان تكرن تية أو اراد ة الطرفين أقل و ضسر «أوغير أثيدةء ولذلك يستنق الاتفساق 
الدمتى من احالة الطرفين المنازمة الى «حكم مفوضريأالصلح بحيث ان المع المتمتسح 
بدذ ه الصفة يكون معفيا من اتبا القواعد المو ضوعية و من باب أرلى من متابة القزاعسد 
اللي ةه 

و في کل الحالاتل يستطي الطرفان التخلى عن بعض‌الا شال الآمسرة فهسسى 
بدبغسة عامة تلك المبينة في الماد ة 449 من قانون الا-جرا“ات المد نية 6و بصمفة خاصبة القراءء 
المتحلقة بحقوق الدفاع بتعليل الإحكام ٠‏ 

E,‏ اش يستطیح الطرفان تضمین اتفاق الع اناف جو ا 
الدلرقان عن طرق العلعن و دي الطرن المستعملة ا م الحا ٠‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


اک 


اسساب الأول 
لطساق تطبيسق شرط التحكيم وشروط صحته 


بعد ار ن استحرضنا تعریف رد ط التحكم وطبيعته القانو نة بيد و لنا منداقيا 
تي E‏ حف ید نیاےاقه و شرو صشتبةك ° 
ن ابرام العقود الاقتيءاد ية الد ولية يقتصرعلى الك رلة أو اعد اتا العامة 
e‏ للقانون رقم 02-8 الموأر ة في 11 فبرایر 1978 والمتعلق باحتکسار 
الحقود مم الاشخاصالا-جنبية و لذ لك سوف تكون د راستنا متتصرة على تحد يد .ساق 
سر التحقم الذ ى يقتصر في الحقيقة على ال2 داص العامة د ون الا شخ اص 


الاةاأاصة ( الغصل الأول ) ٠‏ 
غير أنه يشسك في قد رة بعضن ,هذه الاشخاص |لمذ كورة على ب ال ولذ لكف 
یہد و لنا رورا التطرق لشروط صسحة شرط التحكيم ( الغصل الثاني ) ٠‏ 


e aaa a gaggia yn Tanya r 


(69) الجريد ة الرسمية للجمهورة الجزائرية ‏ صفحة ٠171‏ سنة ٠1978‏ 
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الفصل الأول : نطاق تطبيق شرط التحكم 


لقد ساد الاعتقاد أن الد ولة لاتستطيع انتطلب التحكي ٠‏ والحقية أن نذا 
الغطرعرف تطور كيرا ومو يعود الى حم مجلس الد ولة الفرنسي في قضبية السكبء.مك 
الحد يد ية الشمالية ٠‏ و همكذا اثار السيد (( رو ميو )) مند وب الحكومة أولا الندارالبين 

في الماد تين 83 و 14 من قانون الا جرا*ات المد نية الفرنسي ثم أضأف : (لا يستطيع 

الوتراء اعالة تسو ية النزاع اع الى المحكمين لانم ( أى الوزرا* ) لا يستطيمون التلسص 
ى اا الاد القضائية الموجودة 70).٠٠‏ . 

و يلاحظ أن هذه الاسباب المقد مة قد انتقدت انتقاد | مريرا | آدی باقتمارہا 
على الد رلة رالاشخاص المعنوية الاد ارية ( المبحث الأول ) ٠‏ 

یران ضرورات التباد ل الاقتصادی رالتجاری الت تقس بہا الد ولة رالا #خاص 
المعنوية العامة م الا راف الاجنبية قد ماد تكسألة معرفة مااذا كان باستطاعتم سا 
ارام اقات بحم لتسو ية المنازعات التي قد تبرز مخ هذه الاطراف + خاصة اذا ما 
عرفتا ان هذه الأ راف ا عد يد ة تفضل الل و“ الى التحكم بدلا من تسو ية 
المنازعات عن طريق المحا الوطتة ( الممخت الثاني )* 


المبحث الا ول : مدى قد رة الد ولة والاشخاصالمعنوية العامة علىطلب التحكي ٠‏ 

لقد تأسسالحظر الذى ضر أملية الد ولة الا شخاص الممنوية العامة على دالب 
التحكيم علىأسبآًبعد يدة ٠‏ فتصبع د راسة هذه الاسباب لا زية للا حالة بالا سار الدسذى 
يركز عليه الخظار( المطلب الا ول ) ثم مدى تطبيق هذا الحظرعلىالاشخاصالمعنوية 
العامة رالاستشنا*ات التي قللت منه ( المللب الثاني ) ٠‏ 


8 3 TES u e regres ig ig i: 


rr 


( 7Q} Conclusion sous conseil d'Etat 17 M 
: ars 1893. Arrêt 
de fer C/Hospice de montpellier S. : 1894, 3, 1235 RI 
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المطلب الأول : أساسالخطسر 


لقد خصص القضا* با-جماع المحاك الادارية والعادية هذا الخططلر الموجه 
للا شغاص المعنر ية العامة لطلب التحكيم ( البند الاول ) غير أن د راسة نقد ية لأ سسس 
«.ذ ا الحطر تكشفعن ضبعفها ( البند الثاني ) ٠‏ 


البغد .الأول ٠‏ أسبساب استحالة طلب التحكم 
ان هذ» الاسباب‌علی نوغ قفر دد آل الاسباب القانو نيسة الباق التي 
تبيتها النصو ص( ارلا ) كما توجد مبررات نظرية تعزز هذه النصوص (ثانيا ) ٠‏ 
( أرلا ) الأسباب القانو نية: : 
تأسست مسألة معرفة ما اذا كان التحكيم مباحا أو محظررا على الاشخاءر الممنوية 
الدامة على تركب الماد تين 85 ر 004 1 من قانون الا-جرا*ات المد نية الفرنسي ومن تسم _ 
لا ينكن طبقا للمادة 004 1 للب التحكيم في السائل الخاضعة لاطلزح النيابة العامة 
رالتي توجد في الصف الاول لهذه السائل في المادة 83 (( الدعارى التي تم الد ولة ه 
البلد يات و الهيئات العامة )) فاه E‏ رفض‌اختيار التحكم للد ولة 6البلد يات 
والديشاتالما7'(2). 
والحقيقةاً ن النصوصالقد ية المذكررة لا تتنارل المشكلة بصررة مباشرة يسل 
تناولتها بشکل غر میاشر وهی لا تقيم عدم أ کن خافن النترة العامة )ل 
تمشح اتاق التحكيم على الدعاوى ٠‏ أما الأشخاس الد ين خب هذه الدعاوی فلا تتأشر 
الا نتيبة لذلك ٠‏ بمعنى اذا ركبنا احكام المفمسادة a‏ 
الاه ت افر انتخا (72) الذی تم 
بيد ر أن الخطرقاطع وغير قايل ON‏ کل اة ا على ات الطاب 
الا ٠‏ وعلى العكس فان المشكل يلح بصفة مختلفة للمحاكم الاد ارية في ظل, سلباسة 
المبساديى“ وليستطبيقا لنسصشكلي مما يترت حرية أكبر للقاضي ٠‏ و هذا ما صن بسسه 


ا 


(71) J. RIVERO ¢: Pergnn 
: nês morales de droi 1 
Rev. Arb. 1973, n° 4, P. 264. roit public et arbitrage 


i a A 
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مند وب الحكرمة غازييه : (( ليسفي نظرنا المادتين 85 و 1004 من تأنرن الا.را۶ات 
المد نية هما اللتان تشكلان الاساسالقانو ني الحقيقي للقاعدة فهما ليسسوي راجهة 
تشريمية لمبسدا قانوني عام ٠٠٠‏ : مدا بمقتضاه لا تست اي الاد ارة أن تطالسسب 
السك ...» (73). 

فما هو مرقف النصوم القانو نية الجزائرية من التحكم ؟ اننا جد تفر الهسو ص 
تقربيا في قانون الا جرا*ات المد نية ه جيث تنو الفقرة 3 من الماد ة 442 على ما يلىء(( ٠٠٠‏ 
رلا يجوز للد رلة ولا للاشخاص‌الاعتباريين العمو ميين ان يطلبوا التحكم ))٠٠٠‏ وادا 
أخذ نا بحرفية النصتصيع الاشخاص المجنوية العامة ر الد ولة غير قاد رة على دلب التحقيم ٠‏ 
) اضف الى ذ لك فان القانون البترولي 74 و قانون الاستشمارات ينغران أيضا شن 
التستير ٠‏ ففي الميدان البترولي عرة.ءالتحكيم عد ة مراحل يمکن ذ كرها بسرعة ۰ نبمو جب مر 
2 نو نمہر 1958 ر المتضمن القانون البترولي الا ب الاختصامس في تسل 
المنازعات التي تدخل في ميد ان تطبيقه الى مجلس الد ولة الفرنسي غير أن الو ضح سوسان 
ما تغير ألا بواسطة اتفاقيات ايفيان التي تضمنت في الكتاب 4 ملن تسر ية المناك ات 
لمحكدة د ولية للتحكم ٠‏ ثم الاتفاق الجزائرى الفرنسي الم بتارخ 26 ير نيو 1965 الذى 
على محكة تحكيمية موأقتة ثم تواصل هذا الو ضح أخيرا بواسطة الاتفاق البزائری ‏ 
التفت اتو جاخ ودوت 6وا 


ww î nar n rare: 


۰ 


( 73)JCité par H. MOTULSKY : Nete sous conseil d'Etata AFF, : 


S.N.V.S. OPECIT P. 108.‏ 
(74) آمر رقم 24-1 مورخ في 71/04/12 يتضمن تعد يل الامر رت 58-. ٠١‏ المرايج 
ني 11/22/ 1958 والمتعلق بالبحث من الرقود و استخلاله و نقله بواسداة القنسو ات 
ر بالنظام الجبائي الخاءريهذه النشاعطات ٠‏ ) 
(75) مرسن رتم 3- ۰364 مورخ في 14 e 1 a‏ زائری 
ا ا ا ان ۱56223 الاق بدو ایال 


المتدلقة بالمحروقات ومالتنمية الصناعية للجزار المصادق عليہا بمرسس 5 2876 بتارخ18/ 1 / 
1965 1 
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غير أن هذه القرانين و هذه الاتفاقات قد تجاوزتها الأحداث ٠‏ ولذ لك يجب 
الو قوفءند القوانين الحد يثة ٠‏ فغر الى التأميمات الكبرى المتدخلة بتارجخ 24فبراير 
11 التي -حد دت الأطر الجد يد ة لنشا الشركات البترولية في الجزائر و ترأكد المادة 
7 من الأمر رتم 2471 بتارخ 12 ابريل 1971 ان الخلافات المتعلقة بالضرائب ترتع 
ال الخكن الأعى الد مت افيا جذ افا وها ° بو فر هدا الت بات 
اعاد ة نخر في الاجر“ التحكيمى ٠‏ 70) 

أما في اطار قانون الا ستثمارات فان الامرالصاد ربتاريج 15.بتمبر 1966 
لا يشير مشكلة تسو ية المنازعات ‏ واستنادا الى المادة 10 منه التي تبن بدأ التساوى 
أمام القانون (( خاصة في المسائل الجبائية ) ) يستنتى التزام الشركة الابنبية بالاءعسر 
الى القاضی الجزائری ٠‏ 


و يستخلصمن الفقرة 3 من الماد ة 442 من قانون الاجرا*ات المد نية هو المادة 7 


من قاتون البترول والمادة 0 1 من قانون الاستثمارات أن الحظر يسرى على الد ولة 


ر الاشخاص‌|المعنوية العامة في طلب التحكي ٠‏ 

فير أن هذه الاسباب ليست مجد ية حيث تو جد أسباب موضوعية تحتبر اكثر 
فا 

( ثانيا ) الأسباب الموضرمية : 

اكثر معضى و فعالية مي الحجة التي جا* بها مند وب الحكرمة روميو + ((لا يستطيح 
الوزرا* التخلص من الحا المر جود ةء بعبارة اخرى» اذا حرمت الاشخاص المع نوي سسة 
العامة من حقها في طلب التحكيم ‏ فان ذ لك يعود خشية من تخلصممثلي ال خصرالمعنوى 
بواسدلة اتفاق التحكيم » من اختصاصالقضاة الحاد يين الذ ين و جد را لحماية المصلسة 
العامة التي تكون قد غابتعلى أعوان الد ولة أو المجموعات الحاية ٠٠٠‏ ))7 . 


6 4 . ر 
(76) هامش 74 N. TERKI : Sociétés ftrangêres en Algérie‏ )77( 


O0.P.U. 1976, P. 245 ~ 246. 
)ماش70 ص۰119‎ 
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1 واف ان الا ھا الا داریا بسح بالط الاستشائی لا پام دان 
الاختصاص فهولا يتضمن أية ثغرة يمكن بمو جبما ( خاصة وان المحاكم الاد أرية «ختصسسة 
السلطة العاءة) أن يدخل اختصاما تحكيميا اغاق (79) . 

علارة على ذ لت ان اتغاق التحكم يشكل تعدا يود ى في نتائجه الاكثر خطور ة 
الى تصرف بد ون مقابل للحقوق المتنازخ فيہا ٠‏ و اذا وضعتا وظيفة المحم وطايم قسرار 
التحتم الکاشف.-انبا ه يد و لتنا اتغاق التحكیم کستصرف بمقتضاه كلف الخير بمحمة البت 
في مصير الحقرق المتنازع فيہا بد ون أن تتأكد مح ذ لك ما اذ | كانت البلاحية التي يقرا 
لصالع الخص قد تكون بسقابل ٠‏ و هناك نظرة قد يمة حول التحكيم ترى في اتفاق التحكم 
تدمرفا قرييا في النہاية من التصرف بد ون عو ض ۰ و یمکن ان ور هن ٿم ان ممٿلسي 


8 
الاشخاس المعنوة الماءة لا ييكنها الاتفاق على للب التحكي  ٠‏ 


و یمکن ان خشی آا من أ یشکل اتفان التحكم و سيلة لاق قراعد النظام 
الحام التي تتعلق بالاختصام الا ستگثاری للمحام الادارية ٠‏ ان ميدأ الفصل بين الاعسال 
الادارية والعاد ية الذى يرد ى الى اختصاصالمحاك الادا ربة بالنظر في جز E E‏ 
الاعات التي تم الد ولة وأجہزتها ¡ قد ينهار اذا كان لممثلي هولا*“ الاش سا 
الحامة القد رة #بواسطة اتفاق التحكيم ؛ ابعاد الاختصامں الا ستئثاري للمساتم الاد أريسة ه 
فضي الوقت الذ ى تكون فيه الشروط الا ستثنائية على قراعد الاختصاه خير مقبولة وا يسح 

في الوقت نفسسه بتمد يد الاختصاص ما دمت دنات مسألة أ 1 م و 
الاعتراف باتفاق التحكم ؟ أضف الى ن لك ٠‏ فان الاختصاص الا ستئثارى للدحاكالاد ارية يرتكز 
على أعتبا ر موضرعي معروف بير ر آنا لمنازعات التي تثير شروطا استشنائية على القانون ال سساد ى 


بتقيم 


sa mr oc e 


(80) P. TEVEL : Juriaclasseur e Civa Fasc IV, tême cahier 
Pa 1 a 


. (81) H. MOTULSKY : Question préalable et question préêjudicielle 
en matjiêre de competence arbitrale - OPECIT - P. 208 et SS, 
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ر یکون لهذ ه الحجة من د ون شت آثرا محد د ا 6لا ن الالختصاص الا د اریالا ستتٹا ری 
لا ينطبق الا على المنازعات التي تتعلق بالقانون العام » بينما ضع التحكم لا EEE‏ 
مل اعمال الاشخاص العامة بغضالنظرعن كون هذا المحل يثيرأولايثير قاعدة منقواعد 
النظام العام غير أن خطر التحكم فیا تن ل اال اا شا لیو ے ویب 
أن اتفاق التحكيم يخل من اختصاصالقاضى الاد ارى بصدد منازعسة يمكن للقاضى الحادى 
أن يصح بحدم اختصاصه لصالح القاضی الادارى ٠‏ 


هذه هي المبررات التي قد مت لتبريرعد م e E U‏ ا 
يمن نقل هذه المبررات لتبريرعدم قد رة الد ولة الجزائرية و الاشخاص الممنوية الہ اءةالتايعة 
اما على طلب التحكيم ؟ 

ان نظرية ازد واجية القضا* لا وجود لها في الجزائر فلا يمكن أذ ن اجذ دا لتبسرير 
الح لر الراقع على الد ولة و الاشخاص المحنو ية العامة » ولا يمكن الاستناد أيذ سا على 
تواعد الشظام العام التي تتملق بالاختصاص الاستئثارى للمحاك الادارية و ذل لنفضس 
السبب «فيبرر الحظر اذ ن بحجي أخرى ٠‏ وخاصة سو“ تقييم المنغمة الحامة من قبز, الا فراد 
فسير أن هذه الحجة غي ركافية لوحد ها لتبرير هذا الخطر لذ لك يجب البحث عن سس 
أخرى ٠‏ : ) 

ويد ولنا أن الاساس‌الاقب الى الصواب هو الاساسالسيكولو-: ار ن 
ذترة القد وة والمثل- فاذا كانت الد ولة نفسها تتهرب من سلطة القد!ة التي اتامتهسسم 
للبت في مثازعات مواطنيها ؛ فكيف يمكن لهوّلا* أن يثقرا في العدالة؟ 

ر بصفسة أعمق رما تو-جد الحجة في قيمة الشخص العام العالية ر سممته ةه وفضي 
مقد مته الد ولة 6 فانہا تحط من تقیمتہا ٠‏ نوا ما #عند ما تسمح لافراد عاد يين البسست فسي 
المصالح التي تحرسها ء بل كيف يكنا ءبواسطة اتفاق التحكم »أن تتصرف في ذذ ه المصالح 
بکل رة وان تن ن گل طق الطخنء ون کل الوتائل الى ا اها الان 


ema +m 


marne 


(82)H. MOTULSKY + L'arbitrage eanmercial et les personnes msrales 
de droit public - OPECIT - P, 89 et S8. 


( 85) محمد منطلشطة المرجح السابق ہے مں 43 


8.5) 
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القضائى ‏ في تستطيح الاتفاق على الصلح لكن في هذه المرحلة ٠‏ فهيي تد رأ مادا 
تخسر و هذا ما تجہله في مرحلة اتغاق التحكم ٠‏ ,64 

غير أن هذه الحجح القانو نية والموضوعية لم تسلم من النقد 

اد٠‏ انى تقسيم أسباب استحالة طلب التحكم 


ن الحجن القانونية المقدمة ٠‏ سوا“ في القانون الفرنسي (قانون الاجسسرا*ات 
النذتة) ا الجزائرى(قانون الا-جرا*ات المد نية » قانون البترول و قسسس....أنسون 
الاستشمارات ) لم تسلم من النقد ( ألا ) بل وحتى الحجي الموضوعية التي تبد ر مقفعة 
قد انارت أمام التدخل الكبير الذى عرفته الد رلة في الميد انالاقتصادى (ثانيا ) ٠‏ ان 
ثررة الفقه على مبدأً عدم قد رة الد ولة علىطلب التحكيم يكشف نجاح هذا النقد الف ى 
ترز اثره على القضا* ( خاصة القضا* الفرنسي ) و بسبب قيمة مثل هذا الجمد اانقهي 
لد ى المحاكم يجب الاشارة الى الخطرط الكرى للنقد الواقع على القضا* المذاتور ٠‏ 

( أا )قي الحجج القسائونية : ان بعض‌المنازواتحسب المادة 83 مسن 
قانون الاجرا*ات الفرنسي يجب ابلا النيابة العامة بها حتى تطلح عليها ٠‏ 

واذا رکبنا اكام المادة 83 محأحكام المادة 004 ١‏ من قانون الاجرا*ات 
المد نية يصبسع أساسالنظر ( و ريما الاساسالو-حيد ) يكمن في الحماية الخادة التي 
تتمتع بها المجموعات العامة لد ى المحاكم الفرنسية من خلال احالة الدعارى اامتحلقمسة 
بها الى النيابة العامة للادلا* برأيها ٠‏ 

فير آن هنات دعاوى كثيرة تهم الد ولة و المجموعات العامة و تقح في اختصسساعن 
لمحا التجارية التي لا يوجد بها ممثلا للنيابة العابة ° كما هو الحال مثلا بالنسبة 
للاعمال التجارية التي تبرمها الد ولة و المجموعات المحلية (( كمقود البنا* 6 ببح واعادة 


ت السفن المخصصة للطلاحة البحرية الد اخلية أو الخارجية » وعقود ايجار هذه السفن 
)86 ( 
e ((*»«‏ 


} 84( رېفضیرو ة المرعح !لسابق ES‏ ص 269 * 
a : L'arbitrage international de droit privé -1960‏ )85( 
(86) أنطرالماد تين 651 و 633 من القانون التجارى الفرنسى ٠‏ 
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و يمن الاحتجاع على ذ لث بأنه اذا كانت الد ولة لا تستحليح طلب التحكيم فذ لك 
لا يعود الى ان القانون الفرنسي ييطل شرط التحكيم ١‏ بل الى أن الد رلة ليست لها 
الاهلية الكاملة لطلب التحكيم نرا للاحكام المركبة من الماد تين 83 و 004 1 مسن 
قانون الا-جرا*ات المد نية الفرنسي اللتان تجد ان تطلبيقا موكد ا كعنصر من عناصر الارال 
الشخصية للشخص المعنوي العام الخاضح للقانون العام ٠‏ 

غير أن نسص الماد ة 83 يطن حظرا عاما على طلب التحكيم و الفقرة الا ولسسى 
منها لا تبحد الاشخاص‌المحنو ية العامة من ايرام شرط التحكيم صراحة بسبب ”تسم 6 
بل على العكس فانها تجمح في نفس التعداد الدعاوى التي تهم ألد ولة 6 البلد يسات 
النظام الحام ء الدو مينات ء الوصايا والهبات المقدمة للفقرا* ه ما يدل بدبفة ايسدة 
على أن استحالة طلب التحكيم تتحتق استنادا على محل شرط التحتم و ليربسسيب 
صفة آلطرفين ٠‏ و من هة أخرى يمكن تفسير هذ ه الفقرة على أنها تحظر التحكيم في 
المنازعات التي تثير القواعد الغير مألوفة في الشريعة العامة و مع ذ لك فدلاب الادللا ع من 
النيابة العامة بسبب الشى* الذ ى يقح عليه المنازعة لم يمنع القضا“ من التمييز في الدعروى 
بين ما هو متعلق بالنلام العام والذى يجب ابعاده بالتالى عن معرفة المحتمين 6وين 
ما هو مثير لصاح خاصة فقظط و يكن أن يكون محلا لاتفاق التحكم 87 ء وبالتالى 
فالمایۃ لا تحظرالتحکم على الاشداس المعنوية العامة في المنازعات التي لا تشس-ير 
مرلاحیات السلطة العامةه وبصفة ن ا التحكم على الا ششساصس 


المعنوبة العامة يتعلق بصفتها اكثر مما يتعلق بطابع النظام العام للمعل المعتمل 


لاتفاق التحكه ٠‏ 
تلك هى الا نتقاد ات المقنعة للنصوص القانونية الفرنسية ء فهل يمكن أن تو جه 
انتقاد ات للنصو صالقانو نية الجزائرية ٠‏ ؟ 


(867} de Paris +: "Sté TOTALIMENT™ 15 /06/ 1956 note 
e» MOTULSKY" 1imites du domaine de l'arbitrage OPECIT- 
Pe. 62 et SS. 
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و بيد و النقد صعبا للو هلة الاولى ء خاصة أن حظر 


ا ینت من ترگیب ما د تين لا تتطرق الى الموضوع مباشرة» بل 
الماد ة 442 الفقرة 


الاتفاق على التحكسسم 
هو مين وبکل وښ فسي 
تنص(( ۰ ۰۰ ولا يجوز 
بوا التحکم ۰ ۰۰)) وان استطاع 
فذ لك يعود الى ان النبسسرص 
الفرنسية قد ية جداه بل أن تحرير النصو ص تفه قد سمس بالتأویل * یر أن اانصوص 
القانو ية الجزائرية على العكسمن ذ لث ٠‏ فعلاوة على انها حديثة في محررة بداريقة 
لا تسم بهذا التأویل » فيصعسب البت في «ذه المسأالة على ساس أتها ليت 
شا اهلية خاضعة للمادة 10 من التانون المد (88) : 


غیر أن اذا کات أل الاشخاص 
المعنوية الحامة الخاضعة للقانون العام تخضس لاحكام القانون الذ 
كان الحال كذ لك في 


2 منہا من تاتون الا جرا“ ات المد نية والتي 
للد ولة ولا للاشخامر لاع تباريين العمو ميين أن ي 
القضا* الفرنسي الحكم بأن السسألة ليست سالة أملية 


العزائر عند ما يتصرف الشخضمں المعنوی الا جني كش 


غسمر السون 
عام و في حد ود الصلاحیات الممنو حة له من القانون الد ی انشسآاه ‏ فلا یكون كذ لك 


ادا كانت الد ولة مثلا عسار ية من صفتها كلل ___. عامة و تصرف کالافراد و تبسن 
عقسودا خاصة تكيفبأنها أعمال تجساریة من طرف قسانو نہا ه لانه لا ینکن وذ لست 
انف س الملاقة القانو نية ان تكو (( لابسسة اللباسالعسكرى و اللباس المدانى قسي نفس 
الو قت 8 * وألا تصرفت الد ولة مخ فرد متعاقد في ال جزائر (( بد ون «ایسسش 
ا اهمال وبحسن نية)) فینطبق‌علیها مدا (( الخلط المختفر )) الذ ى لا يقسسرمن 
تانب واحد معنى ذلك أن الجزائرى الذى يتصرف في نفسالحالة في الذا » فان 
لقا نون الضيسط الاجنيي وبصفة أدق قانون البلد الذ ى 


ی یتعلب على تانون الاحوال الشخصية الجزائرى . 


آحلیته تغضع 


تالم فیسښشه 
العقد الد 


ر و س ی ی ا مر موی 


es juridiques dans les accords de 
developpemert économiques in droit international et develsp-= 
pement ~ Aetea du colloques internatioal tenu ã Alger du 


11 AU 1% /10/ 76e 


(88) M. ISSAD : Les techniqu 


)89( شارل كارابيبيسه المرعح السابی _ ص137. 
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أما فيما يخصالقانون البترولي لسنة 1971 لقد سيق أن قلنا أن المادة 7 
مئه قد فسرت بأنها اعاد ة نظر في مو سسة التحكيم ۰ ع غبرآن هذا التأذید تسةد الا 
لا یشن عنوان الماد ة 7 الضيق ٠‏ فعند ماننص المشرح على أن الخلانات اامتلقسة 
بالضرائب تعود الى اختصاص الدعلس الاعلى فانه لإاحظ الارتباط الضيق بين|اسيادة 
والضرائب فأصدر بدا عدم قابلية الضرائب للتحكيم وفي نفس الو قست جاه 
باستشلا“ على القراعسد الد اخلية للاختصاص القضائى بحيسث أن المناوات المتحلقة 
بالضرا سب عرد كقاعد ةغامة ء لا ختصاص الحجالس القضاقية * و تفس النقد يمكسنآن 
بود قانوق .الإ تارات الاد ياي 
فسرتعلى أنها تطن التزام باللجو* الى القاضى الجزائرى 6و هنا بيد و دسا 
مشساطرة هذا الرآىء 


5 سبتمبر 1966 فالمادة 10 به تد 


لیس‌صحیحا ¡ كما قول بن شنب تفسبر الماد ة کک الا ستشمارات 
كمصد ر التزام على عاتق المستثمر الاجنبي باللجر“ الى المحكمة الجزائرية »أا تنسسد پې 
مذه المادة في فصل معنون ( الضمانات العامة )) e‏ الان 
يتعلق بضماتات معترف بها للستثمر ٠‏ وأن القول بأن ذلك التزام يبدو 
غسير مقنسح ٠‏ شانيا أن هذه المادة تشبه تشبه فقط الاحني ي بالو طني عند ما يکرن مستثمرا شمر 6 


مسسیع التعفسظ بالاحكا ۾ الاصل المبينة في نفس النصخساصة في مید ان as‏ 
NE‏ 
ا [دبسرة 


( انيا ) تة تقبیم الحجچ النرت 3 ٠‏ يجب التمييز في شاط الا شخ اصن 
المعنو ية فيما اذ | تضمناختصاصاالسلطة العامة وتخضح طازوتاها' للمحا الاد ارية 
وما لم يرتبسط بمثل هذه الاختصاصات فيخضع للمحاك العادية (92) . 


e 


(92) GOYARD : la sonpe tancê des tribunaux alii en matiêre 
ا و‎ Cité par LEVEL OPECIT ~ Fasc IV, 4ême eahier, 
N 3. 
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ياخضاع ألمنا ناوت الم تم الاشخاص العامة الخاضعة طن تسيير خامبة ا 
التعارية یسم لنشس هوا“ الا شخاص المعنو ية ابرا م اتفاقیات e‏ التي ا 
في الواقسم تتيحة للعمليات ألتعا ري يه التي تحللب e‏ 


ان بدا عد 5 قد رة الد ولة على طلب التحكيم قد خصصللمرافق و 
الاد ار E ES‏ الاد ارى الخاضحة للمحاك الاداريسة ة 
فهذا التمييزاذ ن بين النشاط الذى يشير قراعد القانون الخاص البحت وذلءسك 
الذى يشير صلاحيات السلطة العامة يجب ان ينقل الى ميدان التحكيم * فالہيئسات 
المامة التحارية والصناعية الخاضعة في تسييرها للقانون الخاصيجب أن تكتسب 
قد رة كاملة في طلب التحكيم في كل منازعة تتعلق بالعمليات التجارية التي سوف 
تبرمها ونقا للخاية التي انشقت من ألما ٠‏ وهذه القد رة في طلب التحكسسمم 
ل يگن ان ن تضیحل y!‏ في ا تكون فيا هذه الاشخاص المعنو ية العامة 


(94%, 


ان اتخاف المد لول المادى في ميدان التحكيم يو'دى الى طن تريشة قد رة 
الاتفاق على التسو ية بالنسبة للهيكات العامة الصناعية وألتجارية وقرينة عدم قد رة 
الاشخاس المعنوية العامة الاخرى مم الاخذ في الاعتبار في كل فرضية أن هسذه 
القرينسة يمكن أن ن تضتحل اذا تملعت المنازوة بالنظام العا م ( في حالة الهيگسات 
العامة التجارية والصناعية) أواذا كانت المنازىة لا : تیر صلاحیات السلدلة الحامة 
بالنسية للاشخاس المعنو ية العامة الاخرى) ٠‏ ب 


Sie س‎ - 1 EG 
1957/12/13 ماثری مرتولسکی : تعليف حم اا س تارق‎ (93) 
قذْبية ا ا ا ا‎ 

باكيم ال بحالة. 0 
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و تبقى اذ ن » اخيرا «حجة الحطر العام علىطلب التحكم المبينة على أسمساس 
ان اتفاق التحکیم سوف یوٴدی ضننا الى تسو ية مسألة اختصاع|استئثاري مما يتد ل سق 
بالنظام العام و يستبعد عن التحكم ٠‏ 

ان هذه الحجة ٥‏ رغم چد ینا ف فهي ليست مقنعة 6 لقد تم قبول صمحة اتفاق 
التحكم الذى يود ى محله الى تطبيق تاعدة قانو نية عامة ما دام ان اتفاق التحدسم 

: ) 
لا يشكل بذاته خرقا للنظام العام ل بل ن الجكسن اة لهذا ا 2 
ر يمكن قبول امكانية ابرام الشخص المحنوى العام لاتضاق تحكم ولا يوأدى مسسذا 
الا تفاق على التحكم نظرا لموضوغ المنازعة الى خرق القواعد القانو نية المتحلقة 
1 ( 
بالنظام العام والتي تہم اختصاە الحا الاد ارية الاستئثارى ٠‏ 


و يلاحظ أن عدم أهلية الد ولة على طلب التحكم تكشغفعن الطابع القد يسم 
لان ردں فرقم حد اثة الماد 442 من قانون الا۔عرا*ات المد ني فانہا تعر بصفسسة 
د قيقسة عسن روح الصو ص الفرنسیۃ ٢ان‏ لم نل ہا نفسہا * فکیسف يکن تبريره.ا 
انو 


فلم تعد تعبرعن الو سط الذ ی و لدت و ترعرعست فيه » و هي تتنافی ممع 
احتياجات الاقتصاد المصرى ومح متطلبات التجارة الد ولية ءفانها تبد و(( كخط ا 
تاريخى وعرقلة للمادلات)) 9 » بل هي بقا* نظرية كانت معدة لضمان حمايسسة 
خاصة لالح الد ولة عند ما كانت هذه الاخيرة تقتصر على القيام بالنشاطات التلاسيكية 
للمرفق الحام ؛ غير أن د ورها اليس قد جاوز أطر نشاطہا كسلطةعامةء وائتت 
أنہا ليست محتاجة حماية اكثر ما يستحن الافراد التي تهدف الى التشبسه بم سسم 6 
أميسع تسصالمادة 442 ضعيفا ٠‏ فبعد أن كان المرفق العام بعيدا عن حياة الاعمال 
أصبسخ يشارك في الحياة الاقتصاد ية مثله مثل الافراد ‏ فتدخل الد ولة اذ ن 6 فسسي 
( 95 ) محکمة باریس للا ستقناف 1956 د الوز 1957 65866 تليق رهرت ° 


( 96) Jurisclasseur Procedure ciyile - Fasc IV, 4êème cahier 
Pa 21. E 


(97) شارل کارابيیه -المرجع السابق ‏ ص۰69 
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ميد ان‌القانون الخاص ءقد جعل من العقود التي تشارت فيہا من اختصاص الق انون 
الخاسو ليس لہا اية علاقة مع تسيير المرفق العام ٠‏ في في اطار التبطم الاقتہ اد ی 
آالحالي ء تتحاقد مثلها مثل 0 تشتری و تبیسح تمرم عقود ايجار الطائ۔رات 
والسضن ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ان هذه الاعتبارات تنقضذاذ ن احكام المادة 442 هذه المادة التي تسم 
اتاد »ا في 966 1 99 و هي تہکسروحا وحرفا الماد تين الفرنسيتين 83 ر 1004 
المذ كررتين و التي تم اتخان هما في سنة 806 ۰1 ٹکیف پیکن اتخان نص ر مواصلة اشاره 
و نحن نعرف أن الاطار الاقتصاد ى و القانو ني الذی رولد فيه ليس‌هو نفس الاطلار 
الذ ى ينتسح فيه أشار ٠‏ والحقيقة أن المشرع الجزائرى رضضادخال القانسون 
(( الإاستعارى )) الفرنسي كما هو في عائلته القانو نية ‏ و فضل نكييفه و ادخالسه فسي 
القسائون الوطني معتيرا القواعد الكلاسيكية کقانون ۔جزاعری ہد يد 99 + وعيو هذا 
الرسوح للأصل ء نصل في ميد ان قسانون الاجرا*ات المد نيسة الى قانون سنة 1806 
ومن شم يصبسح الندا* المادف الى الفا سريان مفعول القانون الفرئس-سسي 
الاستعبارت نظریا RE‏ 


التجارة BES 00 e‏ را اى 
ا ےه . ۰ 
ا ج سس E‏ 
(98) :امش۰2 


(99) قاتون‌رق 7-62 5 1 موان في 962/12/31 1 والذ يهد ف الى مواصلة ااتارج 
السارى المفعول بتاريخ 1962/12/31 ٠‏ 


99 A» MAHIOU : Continuité wu rupture en droit Algeriend Rev. Alg. 
ا‎ nl 20ême Ranier falre P. 132. 

٤1258 ٠ الفرتسة‎ 

اة ارخ 6 1 081/57/12 والمتعلق اماد الوه الیو 

الفرتسية بتا 16/⁄ 81 ٠‏ 
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المطلب الثاني : ميد أن تطبيق خطر الا تفاق على طلب التحكم 
کک n‏ ا ا 
البحت عن ألا a‏ *ات الواقعة على مذا المبداً في اطا e E‏ 
الداخلية ( البند الاول )أما من ناحية الملاقات القانو ية الد ولية ءفان المشرم غاابا 
ما يخسن على هذه القاعد ة الصارسة بواسطة الاتفاقيات الد ولية ( البند الثاني ) ؟? 


البنسد الأول : الاستشنا*ات الراردة على بدأ الحظر 

حقيقة ٬وعلى‏ مستوى القانون الد اخلي Es‏ نالا ستشنا*ات الواق تة علسى 
حظر الإ تاق على التسوية بالنسية للا هخاجرالمعنوة العامة تاد رة جدا أو ف اتا تساي 
محد ودة - و يبيد ولنا الاستثنا* الوحيد ٠‏ رما ٠هو‏ التحكيم الاجبارى ا 
المشرع بالنسبة لبعض الهيئات العامة لتسو ية المنازعات التي تحصل تحصل ہینہا + فتنمر الماد ة 
الأيلى ن اجون 0۹195 عى ا ی( کر 
بدا على الحا بل يجب اوش للتحكيم في الظروف و الا شكال ء ال تي تحدريد ها 
جميسح النزاعات المتعلقة بالحقوق المالية أو الحقوق الناءجمةعن تنفيذ عقود التوريد ات 
أرالاشضا ل » أو الخد مات والتي يمكن ان تحدث تعارضا في العلاقات بس..سسين 
ألمر*سسات الاشتراكية و الوحدات السيرة ذاتيا ف ات الطاب الزراعي أو الصناى.سي 
و تاو نيات قد ما“ المجاهد ين و تعاو نيات الثورة الزراعية وكذ لك الشرگات ن ءالا قتصاد 
المشتلط التي تكب فيا الد ولة أغلبية الاسم )) ٠‏ واعتبر البعةر° ؟ ان اقاءة مشل 
هذا التحكسم يتناقض م مبد ا عدم قد رة الد ولة +على طلب التحكم ما دام أن مسسسذا 
التحكيم يشير رووس |مرال عاءة ٠‏ 


a rare gy maa 


area x ms 


( 102( الحريد ة الرسمية للحمهرورية به الجزائرية هدد 593 بتأرج 4 يولير 5 اص 742 * 
( 05 1) محئد أيسعد ” التحكيم في‌الجزائر مجلة التحكم لسنة 1977 ص254 س 
235“ 
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فير أن المعتقد به أن مثل هذا السند مشوبا بخلط بين التحكم الاجبسارى 
الى هة الفا نون وين الم الا ادف التي كر يع اساة عا ا ات 
و اراد ة الطرفين * 

وبالفعل » ترجدافيبعض الد ول تحكيمات منظة بصفة تقزيها مسن القسرارات 
الاد ارية ٠‏ غير أن في هذه الحالة ه عبارة ” تحكيم ” ليسجحلما ران الامر يتدلق ف.سسي 
الدقيقسة بموأسسة مضتلفة يجبعدم خلطها مع التحكم ذاته ٠‏ معنى ذلك أن التعكم 
الجبيرى الذى نعرف له لهعدة أمثلة في د ول مختلفة مثل انجلترا » فرنسا 6 النمسا ٠‏ 
المانيا 6 ايطالا“° ‏ ر تعطى تسمية التسكيمات الدبرية ليعضالتحكيمات الالزاميسة 
للدلرفين و التي ينظمها القانون و تصد ر من هيئات تتولى بمهة التحكيم بحقتزن القانون 
نفسه ٠‏ فالقرارات الصاد رة من هذه الهيئات المذ كورة ليست قرارات تحكيمية بء هسي 
قرارات ادارية ٠‏ و هذه الموسسة تسمی تحكيما لانہا تتوفرعلى ميزات تو جد فسي 
التعتيم الا راد ى كالبست في المنازعة مثلا ٠بتا‏ لقواعد العدالة والانصافء أر أن 
المارفين يتمتعسان بسلطات ولو محد ود ة في تنظيم الاجرا*ات التحكيمية ٠‏ ` 


عالاوة أن التحكم الاجبارى في الجزائر يقابل مہمتين لما نفس الةم..رض: 
خد مة الد ولة ه على المستوى الاقتصاد ى بمعنى الجاع مخطط التنميسة الاقتسادى ٠‏ 
فالمنازعة اذ ن ليس الا حادث عارض في تنفيذ المخطط ٠‏ وليس‌الحال كذلسك ني 
التحتیم الاراد ی الذى يهد ف الى تسو ية منازعة أو خلاف و ليس تسو ية حاد شعارضر, ٠‏ 

و من -جهة أخرى ليسللتحكم الا-+بارى الطابع الملنم المترفر في التحكيم الازادى 


2 3 گر .. O5}‏ 1 
تا کی و فی لدی اله وة و تا اما سا پل مقاب وج 


e Bs u rn te 1 Na r 


Lu aha a 


(104) G» BALLADORe PALLIERI : L'arbitrage privé dans les rapports , 
internationaux.«s Cours lahaye, 1935. Vol 54, P. 113. 


و بلاحظ في هذ ا الد ان اله اوی ی انال رات الفاو و ن ج ات 
تعكيميسة فيحالة التحكمم الجبرى احكاما حقيقية ٠‏ . 


(105) المادة 2 من الامر رقم 44-75 المذكوة سابقا ٠‏ 
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الجمهورية التدخل في أية مرحلة من مراحل الاجرا*ات ليسحب الملف من لبئة الت (06 ) 
و يمكن ان يخم الاجرا* التحكيمى و يعرضعلى رئيس الجمهورية اذا ثبت ان القسرار 
شخ يضر" بالناسة العامة لكو مة فى .اة الاقطان الزن ٠:107‏ 

فالتحكيم الاءجبارى يختلف اذ ن عن التحكيم الاراد ى و من الصعب اعتباره متناقضا 
مح مبدأً عدم قد رة الد ولة على طلب التحكيم ٠‏ 

البند الثاني : تطبيق التحكم بواسطة الاتفاقيات الد ولية ٠‏ 

ان الا تفاقيات الد ولية التي أبرمتها الجزائر مع د ول أجنبية تتضمن ش...سسررطا 
تحكيميسة تحيل تسو ية المنازعات المتولد ة من تغسير أو من تطبيق الا تفاقيات المذ ذورة الى 
التحتيم ٠‏ 

۰ ومن د ون الرجوع الى الاعغاقیات التي آبرمتہا الجزائر مع فرنسا ا تفاقی ات 
ايفيان والاتفاق الجزائرى الفرنسي المبس بتاريخ 26 يونيو 965 1 والاتفاق البزائري 
الفرنسي المبس بتاريجخ 27 يرليو 1965 والتي تضمنت حلولا و ارا“ ات تدتيمرسمسة 
بل وحتى محاكم تحكيمية + يمكن أن نذكر الاتفاق الجزائرى السنغالي المتہ ل سق 
بالنقل الجوي المي بتاريجخ 10 يوليو 1974 و الماد ن عليه بمو جب الآمر رقم 99.74 
بتارخ 15 نوفمبر 1974 و تنسص الماد ة 17 منهعلى ما يلي : (( في‌الحالة التي يا 
فیہا نزاع متعلق بتفسيرأًو بجطبيق الإتغاق لا يمكن حله و فقا لاحكام الماد ة6 1 
سرا“ من قبل سلطات الملاحة الجوية أو من قبل حكو متي الطرفين فانه يحال بدالسب 

اشن الطرفنن الى محكمسة تحكيمية ۰ 

و تتشكل المحكمة من ثلاشة اعضا* » يختا ر كل طرف «حكم عنه و يتفق النتکات 
على تعیین موان لد ول غیر لیکسون ریا )) °۶۲ کیا ینکن آن نف کر الأ مر زق سے 
17-5 المورخج في 27 فبراير 975 1 والمتضمن المصاد تة على الاتفاقية المتاةة بانشاء 


e a aa + ara ary rrr 


) 06 1( المادة 18 المرع السابق ڪ 
(07 1) المادة 17 تفس المرعح ٠‏ 
(08 1) الجريدة الرسة للجمهرة لجرا el;‏ ری عند د 97 ؛بتاریخ 5 د یمسبر ۰1974 
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البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة قي 2 غشت 974 1 فتنص الماد ة 64 منم ا على 
ما يلي + (( اذا نشا خلاف بین البنك وبین بلد لم تعد عضو فیسه ار بینه و بین احدی 


ألد ول الاعضا* بعد صد ور قرار با مضا عمليات البنك بفان مل ددا الخلاث يحسسرضن 


على ااتحكيم بمعرفضة م«حكمة من ثلاشة محكمين 6 يمين البنك اأحد مهولا“ المعكمسين 
يعمن البلد الطرف ف في الخراخ محكما آخر و يعين المحم الثالث بمحرفسة رسس 

NR‏ يتفق الأطراف على غير ذلك أو تعينه أى جمة أ ثرى 
EG‏ واللرائع التي اقردا ملس المحافظين ٠‏ و يكفى للوصمول ١ى‏ قسرار 
تو فر اغلبيسة أصو ات المحكمين » و يكون هذا القرار نهائيا و ملزما للادطلراف؛ ٠‏ و لللمدك 
الثالث سلطة البست في جمين مسائل الاجرا“ات الت کن کیل ایی ااا ( 
کا یکی ان تف کر اطاقات اخری تین اللو الى که تک : E‏ 

و يلاحظ ان هذه الاتفاقيات الد ولية تحبذ التسو ية التحكيمية للمنا وا روتكف 
بالتالى عن امكانية الد رلة و قد رتنا في طلب التحكيم بالرضم من أن البعض‌يرى E‏ 
أعمالا تشريہية يمكن تفسيرها كاستثنا* ٠ا“‏ به المشرع على قاعد ة الماد ة 442 اجسرا 
مد نية N E‏ 

فخا کن من امرف ان رک من جتنا على الطاب القد يم للمادة 442 
و التي استلهمت من القانون الفرنسي للاجرا*ات المد نية القديم الذى كان في ذلسسك 
الوقت لم يتصور فكرة الد رلة التاجرة ٠‏ 

و تظطهرعيو ب المحافظة على هذا الخطر الذى يضر بمصالخ اا 
الد ولة كما يضربمصالمع الد ولة و ائتمانها الد ولي ٠‏ 


ااا ی ا 


۰ 325 تالرسمية للجمهررةالدزائرة عد د 22 بتار 8 اماریں 1975 من‎ EO 


Y1(1 t O0)‏ 1 بى التعلقبا السويی! بتاریخ 0 5ا 3 96 اوالمماد 
TE CEA‏ ا ا ٤ EE‏ 

ر 1975 - ر 
7 فبرایر تفا لجزامريا لحري بتاريج فبا ير 2 


الا تغاق ال جزاء ا eT‏ ۶رمن للج زا تز يتا رج 0 2مارمر73 9 ارالمصادق 
ا ۾¿ 5 ونيو 
التعاون|لجزائرى! 
الکو مین بارس ۰1963 الما 81 E‏ منه ۰ 
(1 11 بن قفتت المح الباق ك جن 504 


قي الجزائر في ونیو 982 1 والمتبرل من سرف 
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فصل تستطيم الد ولة أن تحثي على المتعاقد معہا بعدم أحليتها في‌التسر ية 
فيا .أبن ممشلوما في الخانن عقدا قابلا للتنفيذ و متضمنا شرطا تحكيميا يمس الصتم 
بالاختصاص في النظر في المنازعة في الخان وحسب قانون الد ولة التي يجري فيا 
التحكسيم ؟ 

ان حم محكمة باريس لسنة 1957 قد بت في المنازعة في الاتجاء الذى ياخذ 
بصحة شرط التحكي المبن من طرف الد رلة ٠‏ و التمييز الذ ى جات به المعكمة تان راضحا : 
(( يقتصر الخ طرعلى العقود الد اخلية ولا ينطبق على الاتفائيات ذ ات الدا ابح الد ولي))٠‏ 
وصرحتبالاضافة الى ذلك أن : (( الد ولة تستطي بصفضة صحيحة وسبقة الت 
عن الحصانة التي تتمتع بها وذ لك بقبولها E RT‏ 

وان ننوه في ذه المرحلة من طأحظطاتنا أن تشاط الد ولة ليښنتيجة 
اروف العارضة بل هو النتيجة المباشرة للاحتياجات التي يجب على الد رلة تابيته-ا 
لسالس المجموعة العامة » والحالة الاكثر تمييزا هي الحالة التي تښدالر فیا الد رلة ٠‏ 
الجر“ الى السوق العالميسة ما لابرام عقود بنا“ السفن من الخاي أو ابرام اتفاتيات 
تأجير الطائرات ٠‏ و تخضح السرن الالمية لقرانين بعيد ة عن الاهوا* 6بل تود عقون 
تموذ ية تتضمن شروطا تحكيميسة كثيرة الاستعمال و معممة و موضوعة برضا ألاو ساط 
المصنية ٠‏ وغالبا بل ودائما ما تلحاً الدولة والا شخاء ‏ المعنو ية العامة للسوق الد المية 
لول على مواد تفتقر لها في السوق الو طنية كما هوالحال في ميدان النقا. الجوى 
مثلالشرا* طافرات أو لتأجيرها » فترضخ الشركات العامة لميزان القرة و تمتشلل, لاراد ة 
الشركات الاحتكارية الكبرى ٠‏ و تو جد حالات كثيرة لا يكون فیہا المتعاملالعموميالجزائرى 
حرا في تصرضاته و قراراته اثنا* المفاو ضات ٠‏ فبالنسبة لشركة الخطوط ال+وية الزائريسة 
وهي مّسسة مكلفة بالنقل الجرى لا تستطيع أن تفرض ءفي اتفاقيات تأ-بير الطائرات 


am < 


Tr — gh veg mem 


(112) Cours de Paktts, tere Ch. : Myrtoon Steam Sheap 10 /Ok/ 57. 
Cliunet 1958 P. 1004. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


0 


تحلبيق القانون الجزائر تر على الاتفاقية أو ان تخضح المنازعة مثلا للحا الجزا٧رية ٠‏ 
نالتاون البكلف ببنا* هذه الطائرات يفرض اراد ته نظرا لاحتكاره مذه المواد سى 
المستوى الد ولي ٠‏ و مع ذلك فتو جد حالات استطلاعت فيها الشركة الو دلنية للخط. سر م 
الجزة الجزائرية ان تفرش تطبيق القانون الجزائرى د ون اختصاص‌المحاق الجزائريسة ه 
بحيسث يحال النزاح الى الغرفة التجارية الد ولية بجنيف كما مو الحال بالنسبة للحقد 
المبس في مارس 1983 بين شركة الذطوط الجوية الجزائرية وشركة لوفتهانزا لتأجسير 
«اسائرتین من شوح آیربسوس ۰ 
وکل له هذه الظروف و هل يتناسب مع مصلحة الد رلة أن تندد بتعهد أت 
أبرمتا في الو قت و في الساعة التي كانت فيه مصلحة الد ولة تأمر أن تتماةد بشردد!. لہا 
نضسالمصد ر وان تقرم بذ لك مستندة الى تشریعہا الذ نى تحرفسه نيدأ والذ .٤‏ كانست 
تعرفه عند ما تعاقد ممثلو ھا باسمما بینما کان الا۔جانب المتعاقد ون معا 6 گأنوا قد 
جلا بعضالخصائه التشريمية التي تلفت انتبامهم ؟ 
1 يکرن ائتمان الد ولة متعرضا للخطر نتيجة مو قف يسو ده التعصب القانو ني 
سي ؟ر ر مهما يکن من آمرفان ع محكمة الجزائر قد قبلت صمحة شرط التعكم ومن و رائ-سه 
قد رة ت شخسصمعنوی عام على ظلب التحكم ولم تثيربطللان ال 2 رتوا 
ألعزائر قد سايرت الا تجاه آلحد يث الذ ى يقضى بقد رة الد ولة و الإشخاءن المجنو يسسة 
الا ت اگ 
و يلاحظ في هذا المضماران الد ول العربية قد اتخفت مو قفا لبيرا ليسا 
من التحك ٠‏ ففي مصر تنسو الماد ة 8 من القانون رقم 43 لشئة 974 1( المعد أ, اقسانون 
رقم 2 لسنة 1977 و المتعلق بالاستشمارات العر بية والا-بنبية و المناطق العرة )أده : 
(( اذا لم توجد أية لاحة أو نظام سارى المفعول 6يسمن بتسوية الاعات بيسن 
المستثمر الاجنبي والد ولة المستقبلة يمكن الجر" الى التحكيم المؤقت ٠‏ 


r Terres 


( 113) محكمة الحزائر 3مای ۰1973 سونطراأت ضد شركة س ` م ۰ س 8۰٩<‏ شیر 
متشور كتابة الضبط رقم ٠448‏ 
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آما الاستشارات في تو نتس » فقد نظمما القانون رقم 55 لسنة 1969 وذ لث 
ثانون رقم 74 لسنة ٠1974‏ ر نجد في المادة 20 من القانون رقم 35 لسنة 1969 ه٠‏ 
نمسا يتضمن اللجو“ الى التحكم لتسو ية المنازعات التي يمكن أن تحصل بين اامستثمر 
الاببنيي والحكومة التو ك . ١140‏ 

و تنظم الا ستشما رات السود انية بواسطة نصين : التشريح المتصلق بالا تثمار 
في ميد ان المرافق الاقتصماد ية ( مرسو 155 لسنة 1975) والتشري الذي ينظ..سسم 
الاستشمارات في ميد ان الصناعة (القانون المتعلق بالتئمية و تشجيح الا ستثمارات الناعية ه 
المباد رقي سنة 1974) وتنصالمادة 16 من هذا القانون على أمكانية الجر ا سى 
ااتحتيم المر”قمت فيما يخم رتعو يضر المستثمر* 

8 القانون الارد ني رقم 4 3 المتعلن بتشجين الاستثماراث لسنة 974 الا يتضمن 
اللو“ الى التحكيم مغير أن المملتة الارد نية ماد قتعلى اتفاقية المركز الد راي اتسر يسة 
النلانات المتعلقة بالاستثمارات ( e)‏ واشنطن لسنة 965 1) كما صاد قت علسى 
الاتفاق المربي للتمكيم لسنة 1194 0 

و يلاحظ اب الد رل المربية ما عدا مصره المغرب السود ان ٠ر‏ تر نس #التسي 
انت من بين الد ول الاولى التي صاد قتعلى اتفاقيسة واشنطن قد رفضست الى مرعلسة 
حد يثة المصادقة أو المشاركة في تحكيم المركزه غير أن اتخراط الكو يث في 979 الحربية 
ااسعر د ية في 1980 و انخراط الامارات الحربية المتحدة في 1981 تعد طاهرة دامة 


تاجن تدر هة الدول على زت اک ٠1١:‏ 
)114( بلاحط | ااقضاء إ1 NR‏ لى الهيئات العامة طلب التحدم خامة 
E‏ کان العقد د ولا ECTCATE‏ التولسية TOE‏ نالسر 


اة الشحكم 16 266e‏ 
157( لقد تقلا هف الا مثلة المتعلقة بال ول ار من مقالة جان‌فرانسراری سی ؛ 


ا اة کے جل ل 1981 ٣ "2T2 276 ê‏ 


(l1 16}G.R. DELAUME : "Le centre international de reglement des dif- 
ferents relatifs aux investissements'" Clunet 1982, 4, P. 777. 
6 261981 6 أتظ ر أيضا عبد الحميد الاحدب التحكم في العربية السود ية * مجلة التحكي/‎ 
.259 ص‎ 
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وأخيرا يكن القول أن اذا لم يكن التحكم محظورا على الد ولة و الاشغساص 
المعنو ية العامة ن ات التسییر الاد اری ەفپۇالاقل مقید بیود تەصعل اللعوهة اليه سجر 
مقبوز, الا أذ ا تو فرت فيه بحن الشروط ٠‏ فمشل هذا الو ضح غير متوفر فى الا2خ.سأاصس 
المسنوية العامة ذات الطاب الإقتصادى ٠‏ 
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المحت الثاني ۾ قد رة المو“سسات العامة ذ ات الطايم الاقتصأد ى 


لقد صد ر آمر رقم 74-71 مرن في 6 انوفمبر 1971 يتعلق بالتسییر الاشتراکي 
للمر“سسات الذ ى وحد القرانين التأسيسية لكل من الهيئات العامة الصناعية والتجاريسة 
و الشركات الوطنية ٠‏ و يهدف الامرالمذكور الى تنظيمها على سسرعقلانية حسستى 
تستطيع القيام بالمهمة المنوطة بها وهي تنفيذ المخطط ٠‏ وأصبع منذ هذا القانسونه 
يستاغسسن المعيار للتمييز بين الهيئات العامة الاقتصاد ية من اسلب التسيير الذ ىيو“ خذ 


E O O E 


ونظرا لهذا النظام زتره قار غ2 الى ات الو ات 
العامة الاقتصاد ية تا-جرأً في علاقاتها ئ النر انطلاقا من طبيحة التصرف التانو نسي 
التي تقى به ذه المو“سسات (المدللب الا ول ) يمكن‌القرل أن مبدأً الحطرالذى يقح 
على الد ولة وعلى الهيئات العامة في طلب التحكيم لا ينبتلق على هذا النوم الجديد من 
المو“سسات العامة الاقتصاد ية (المطلب الثاني ) ٠‏ 


المطلب الا ول : ماهية المو“سسة العامة الاقتصاد ية ٠‏ 


ان المو“سسة العامة الاقتصاد ية أو ما يسمى بالموٴسسة الا شتراكية ف ات الدلايح 
الاقتصادى هي شخ معنوى مزود بالشخصية القانونية و بالا ستقلا ل المالي و يثرن رأسباله 
مملوكا للمجموعة العامة التي انشأتها و تهدف الى ممارسة نشاط اقتصاد ىى و فقا 
لاحکام الان الد جد لرا ا ا 

وطبقا لهذا التعريف يمكن ان ننتناول بالد راسة النظام المالي للمو“شسسات 
العامة الاقتصاد ية (البند الا ول ) ثم نتطرق الى نظام الا موان التي تمتلكها الموأسسسة 
(اابند الثاني ) ٠‏ 


agg RTT OTe rra regay AT 
(116) 8 VLACHOS : Le regime juridique des entreprises en Algerie 
: 1 Rev. Alg. 1972, P. 485. 


(7 11 )الامررق 23-75 الموأن في 9 2ابريل 975 اوالمتضمن‌القانون‌الا ساسىالنمرذ جي 
للمو“سسات الا شتراكية ذ ات الطاب الا قتصاد ى ٠‏ 
(8 1 1) عن نلاکوس۔ المردح السابق س ص+48٠‏ 


Oos1t 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis De 


54 س 


و يلاحسظ في‌ هذا ال ان ما نقصده من د راسة ماهية المو“سسة ال٣سأمة‏ 
الاقتصاب ية هر الاقتصار فقط على النقاط التي تساعد نا على القول بأن الموسسة الحامة 
الاقتصاد ية لا تخضح للحظطر المد ئى للتحكم ٠‏ 

البند الأول : النظام المالي للموسسة العامة الاقتصاد ية 

ان النظام المالي للمز“سسة المامة الاقتصاد ية يتضمن خصائص عاأمة تمس سيزه 
برضي عن الميعات الاد اة 9" كما تميزه أيضا عن النظام المالي الم سسسسات 
الضاصة ٠ر‏ هذا أمرطبيعي نظرا لان رأسمال هذه الموسسات العامة الاقتصاد ية مسو 
ملب الد ولة الي فل الوا 9 ا اها ابی م لادا 
أن أمر 16 نوفمبر 1971 لم بين بوضوع نظامها الحسابي ء لكن كقاعد ةعامة فسان 
حسابات الموسسات العامة الاقتصاد ية تمسك في الشكل التجارى 6و هذا ٠ا‏ أذد تسه 
بالفعل الماد ة 17 من الأمر رتم 75--25 الموج في 29 افريل 975 1 رالمتضمنالتانون 


الأ ساسى النمو نجي للمرسسات الا شتراكية ذ ات الطابح الاقتصاد و21" . 


و من هة أخرى ٠و‏ فيما يخصسسألة معرفة ما اذ | كانت الموسسة العامة 
الإ قتصباد ية تکتسب أ ولا تكتسب صفة التاجره‌فان قانون التسيير الا شتراكي للمو .سات 


لم يشير الى ذلك غير أنه يجب التنويه في حذا الصدد ان مشروح هذا الةانسون 


الك بي اتعخذده ال علس الوطني الإ قتصباد ى والاء جتماعي في 969 ينەريوضن 1ن ) 
للموسسة الإشتراكية صفة التاجر مع التحفظ بالنصوم الخاصة التي يمكن أن E‏ 
من قانونہا الاساسی الخا ہا ٠‏ فہي تمارس نشاطما و فقا للقوانين والاعرأف !ات جارية )) 


ey e aN Tg o r 


wh reas rr rT 


(119) عن أو-جه التشا به والاختلاف بين البيئات العامة الادارية و المو»سسسات 
الحسامة نات الطايع التجارى و الصناعں أنخظر A. MAHIOU : Cours d'intitu-:s‏ 
tions administratives - 3 Bda P. 302. :‏ 


(120) المادة 3 من قانون التسيير الا شتراكي للمو“سسات ٠‏ 
(122) عن فلائوس۔ المرجح السابق  ٠484‏ 
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لکن رغم هذا ا القانوني فان اتانس الاش es‏ 
و ڪان ما تبن المشرخ مف | أ لنقے ںا لموحود ر في قانون التسيير الا شتراكي للمو “سات 


فض تي القانرن الا سى النمود. “کې ي للمو“سسات العامة ن ات الطايح الا تہ اد :ی ,علسى 


لپ 


ااا ا ا ا 
وبالفعل هذا ما أكد ته أيضا القوانين TS‏ 


الاقتصاد ية التي اعترفت لا بصفة التاجر في العلاقات التي تريطها مع الغير ° ء 


و ينت هذا التكييف اثاره في التانون الد اخلي فيما يخص‌التسجيل. ER e‏ 


التجارى ءاقاحة الد فاتر التجارية والالتزامات الجبائية بحيث أن (( ساهمة الم سسة 


126 
المافة في نة الدوة لا يقبا من الخراماعها الجاضةء ٠‏ اورا الإستتت 


127 E 
٠ الوعيد من صة ةَ التأ-حر هو استحالة! عسارجا المبينة صراحة في‌القانون التجارى‎ 


دن ان نضيف أخيرا | أن الموّسسة العامة الاقتصاد ية تتمتع بأداية قانو لية 
واستقلانل مال“ 129 ` 

ون لال ا سی ک٢‏ ن المو“سسة العامة الاقتصاد ية بمعاءجة الى راسمل 
يست حك ید هة تتمتع بالسرعة تي شوه ة المنازعات ۰ 


aw ari ® 


قر 2 ۳ أ رقہ 0 O6‏ | 6 1نا یر0 7 1.9و امتط 

REY AT GE 

ا ر J:‏ تصتبر تا “شرا | في عارقا تہا SETS‏ التشريم ألتب ار بقد ر ما 
يتحارةر, مح لمابعما الذ ى هو من نوع خامر 

)124( آلمادة الاولى منالقائونالنموذ جي + المرجح السابق ٠‏ . 

)125( ادظر القرانين التأسيسية لكافة السات الاقتضاد 2 المتدخلة بحد اعسادة 

٠ الجيكلة‎ . 

( 26 1) المادة 0 2 من تقانون المالية لسنة ٠1970‏ 

(127) المادة 7 21 من القانون ألتعارى الجزائري لينة ٠1975‏ 
(28 1) المادة الاولى من القانون الاساسى النموذ-جي للموسسات الا شتراكية ذات 
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البند الثاني : النظام القانوني لا موال الموأسسات العامة الاقتصاد ية 


لقد :لالب -جز*! من الفقه باخضاح أموال المو“سسات العامة الاقتصاد ية لاقراعد 
التي تسرى على الد ومين المام ٠و‏ الحقيقة ان هذه النظرية تخصیالذ کر الدیغات 
الادارة بصفة خامة 29 1 و مهما يكن » فاننا نعتقد ان أموال المرسسة اله اأمسسة 
الاقتاد ية تنقسم الى قسمين : اصول الموسسة و رأسمال الموسسة ٠‏ و يتشكسل الأول 
من «جمو مالا موال و القیم التي تشكل الذ مة المالية ء ما الثاني #فهو القيمسة النقد ية 
للحصبص التي تد فع وقت انشا“ المأسسة ٠‏ و يجب أن ييقسى على العكس أصسسول 
الموأسسسة متغيرا ٥وا‏ ي يمس الثبات أى عنصر معين من الاصول لكن قيمسة رأسمان فقداء 
و يكون بالتالى 6اصول الموأسسة ملكا خاصا للمو“سسة العامة الاقتصاد ية قأبللاتہ مرف 
فیسه ۾ بل اال 
القسط. من أموال المو“سسات العامة الاقتصاد ية «فالتصرف في عسنصر من الأصول يجب 
ان يقابل باعادة استعمال واعادة تشكيل قيمسة عنصر الأموال الذى تم التصرف فيه ٠‏ 


قرات يجب التحفظ في تصرف د سذ ا 


أما رأسمال الموسسات العامة الاقتصاد ية فهوغير قاين للتصرف فيه رغير قابسل 
للتقادم أو الحبز عليه 3" لانه ملكت الد ولة و هذا ما يفم على الال من المسادة 
E‏ رتم 16-84 الموثرخ في 0 پونيو 4 رو المتملق بالا ملاك 
الوطنية ٠‏ 

واستنادا على ما تقدم يمكن الاستنستاج ان النظام القانو ني الذى تخض.سسح 
له أمرال المو“سسات العامة الاقتصاد ية يقترب من القانون الخاص‌خامة قي أص.مسول 
الموسسة ٠‏ هذا النظام القانو ني لا يعدها.: عن للب التحكم ٠‏ 


os gr mia an 


( 29 1) عن فلاکوس۔المرعح السابق م مہں ۰496 


(130) Ma MIAILLE Contribution ã une reflexion sur 1" entreprise 
socialiste Algerienne. Rev. Alg. Vol’ IX ۽‎ n° 35, sepم‎ 72. 


( 151) المادة 8 من قانون رقم 6-84 1 مورخ في 0 ڏيونیو 984 1 يتعلق بالا ملاات 


٠ الوطانية‎ - 
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المطلب الثاني : عدم انطباق الحظرملى المو“سسات العامة الاقتصاد ية ٠‏ . 


نظرا لما سبق ء يمكن القول بأن الحظرلا ينطبق على الموأسسات العامة 
الا قتذباد ية و تعتبر هذه النتيجة في الحقيقة نتيحة منطقية ٠‏ 

ان المو“سسات العامة الاقتصاد ية ألا بابرام شروط تحكيمية وان العيس.اأة 
العملية تعزز هذه الحجة فعقود المو“سسات العامة الاقتصاد ية التي رأيناها تت مسن 
شروطا مركيية 132 موان اللجان المكلفة برقابة ابرام الصفقات لم تف ربدا د..سسثذه 
المشاکل و كانت كل الصفقات الصاد رة من لجان الرقابة تد ور حول نقادا. شكلية فقط. ٠‏ 


ر الحقيقة »حى ولو فرضنا قيام هذا الحظرءفان اللجان الاستشارة لتسو يسة 
ر د ية للمنازعات الناتبة من الصفقات التي تبرمها الد ولة ء الهيئات العامة و الموأسسمسات 
العامة الاقتصاد ية التي تم تدنليمها بحقتضي الامر رقم 90-67 الموارج في آ يو نير 
7 7 والتي تو جد على مستوى كل وزارة » هذه اللجان تهد ف الى البحشاعن 
عناصرعادلة تتخذ من أجل حل ود نى ٠‏ و تلعب في الراقع ٠‏ في ميد ان تسو يسسسسة 
المنازعات د ورا رئيسيا تقلل بصفة معتبرة وحساسة من حاجم المنازعات ۰ و تطے۔ربالتالى 
الحجي المقدمة لقيام الحظر ضميفة ولايمكن من ثم الدفاع عنها ٠‏ 


ر و ھی د 


(132) المادة 8 من العقد المرنع بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية و شردة لفتحانزا 

بمارس 985 1 والتعلق بتأجیر طائرتین من نوخ اروس( عدط ٣ھ e)‏ 
أنظرايضا المادة 43 من العقد المس بين شركة سباك و شرذة الأ سملت 

الايطالية( .ع.¥.0 اسن ا ن مطحنة للد قيق بولا ية جيل بتارسخ 22 

سبتیرز ۰1975 ) 
أنظرأيضا المواد 16٠۰4‏ و 17 من العقد ين المبرمين بين سو نيليا و مركتي 

اا و ا بتارخ 9 سبتمہر75 19 لبنا* مصنح لا ساز 

e. ا‎ TE م‎ 

lT‏ بمنسونيليك والكريكا ستاند ار الاسبانية 

و المتحلق بنقل المعرفة في اطارالعقد الاول بتارج ۰1977 

(133) المادة 152 من الامرالمذ كور“ 
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لقد قیل بحق ا ان چ ار فا من القاضى الذ ى انشأته لكسن 
يمكن الرد على ذلك بان نفسالد ولة يجب أن تسهرعلى أن تكون العد الة الثي تصد ر 
من «حاكمها سريعة و اكثر ملا“مة ٠وقيل‏ أيضا ان السلطة القضائية تقدم ضمانات اكبر 
من حيث الا ستقلالية والعدالة 6 فہذا صحيسح من غير مناقشة ب لكن الحجة تذب«مل 
اذا تضمن العقد ضمانات اكير في الاجرا*ات التحكيمية التي تكون الموأسسة العامة ˆ 
الاقتصاد ية أو الد ولة طرفا فيه ١و‏ بيد ولنا في هذا الصدد عدم التخلى عن ارق 


الطعن و الاجرا*ات المتوفرة أمام الحا أمرا ضررريا ٠‏ 


بالاضافة الى ان ابقسا“ الحظرعلى التحكيم سوف يظهر نوا من التحكيم السرىه 
فغاابا ما يحصل ان تد مي بعضالشررط في عقود معينة تنصعلى أن كل منازوة تعلق 
بالعقد تخضح قبل اللجر* الى المحاكم لخبيرأو اكثر مكلف بايجاد العل المناسسب؛ 
فاف | كانت المشاكل المطروحة تمثل طابعا قانو نيا حقيقيا ران الخجراً* بيحئون ف سي 
المسائل القانو نية ءوحند ما تكرن الاجرا*ات المتبعة من طرف الخبرا“ حط زر ية 6 
وعند ما يقسرر الطرفين بالا متثال بتو صيات الخبرا“ ه فالامر لا يتعلق بالتحكم حقيقة 
لكن يلاحسظ مح ذلك أن كل العناصر متو فرة للكلام عن نو من التحكم السرى 47# 
والافضل اذ ن نظرا للاعتبارات رالحج المقد مة من طرفنا ¡ اباحة التحكم للاشخ.ساص 
المعنوية العامة مع احاطته بضمانات صارمة كمدم التخلى مثلا عن‌الاجرا*ات القانرنيةا لمتبمعة 
امام ال«حاكم وطرق الطمن المتضمنة في قانون الاجرا*ات المد نية ‏ 

وخلاصة القولنبقى مقتنعين بأنالتحكيم ليسمحظرورا على الم سسات العامة رأن 
التخوف منه في ‌الحقيقة ينت ريما مما يجرى به العمل الآ ن على مستويالمراكر التحتيميسة 
التي تقح مقراتہا في الد ولالخربية رالتي غالبا ما تتأثر بالمحيط السياسي والاقتصاد ى التي 
تقع فيه ولذ لك بيد و لنا انخراط الد ول النامية في هذ ه المراكز مرا ضروريا حتى ل بيقى 
التحكم ” شيعا ” في يد الد ول الغربية ٠‏ 


Tm 


{134} M. STORME : L'arbitrage entre personnes de droit public et 
personnes de droit privé. Reva Arb. 1978, 2, P. 126. 
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كانت صحة شرط التحكم في القانون الفرنسي القد يم مقبولة ٠‏ و الحقيقة أن‌الرجوع 
الى القانون الفرنسي والاستشہاد به يهم القانون الجزائرى و ذلك من ناحتين + رلا ء 
.م تالبيق القانون الفرنسي في المرحلة الاستعمارية 6 بل وحتى بعد ها وذلات الى 
غُأية سنة 966 1 حيث تم أصد أر قانون الا-جرا* ات المد نية 6 

ثانيا »ان المشرح الجزائرى قد استلہم ٬لاصدار‏ القواعد المتعلقة بالتحاسيم 6 
من الثانون الفرنسي 6بشګل معلل النصوص القانو نية متشابهة بصفة كبيرة ۰ 

والواقع ان القضا* الفرنسي انطلاقا من الخلط بين شرط التحكم و اتف...ساق 
التستيم فعتبر الا ول باطلا لان لا يسترضي على أالشروط الشكلية المينة فی المسہ..۔ ساك 2 
(006 1) من قانون الاجرا*ات المد نية الفرنسر5 5 ٠‏ و انطلاقا من حكم محكة النقض 
الفرنسية اة 3 8 امتبر شرل التحكم باطلا في مجال العلاقات التانو نية 
الد اخلية ( المبحث الاول ) ه غيرأن الا وساط الاقتصاد ية الفرنسية عارضت ذا الحكم 6 
و نتلرا لتدلرر موأسسة التحكم و ظہرر مزاياه ٠ثم‏ كثرة استماله خاصة في الہلاقات 
الا قتصاد ية الد ولية جعل القضاء الفرنسي يترا جح عن مو قفه الا ول الصبان ر أعتیسر 
شرط التحكم صحیحا في مید ان ألہملاقات الاقتصاد ية الد ولية ) المبجم الثاني ) 


البحث الاول : بطلان شرط التحكم . 


لقد سبق ان قلنا انشردل التحكيم كان صحيحا في القانون الفرنسي القد يم حيث 


کا نا لتعتیم فيه ناد ر الإ ستعمال في «جموعه هو طرحت المسألة في‌کل حد تا خلال القرن 


التاسععشرعند ما ظهرت السمسات !لا ولى لتطور التحكم ٠‏ 


)135( هذه الشروط في | لمحقيدة تقاط ا قاتون he‏ 2 را ات المد نة 
الجزا زاثری ری وهي تعيین موشموما ت المنازوة E‏ ا الك انر الملل لالت من ال حف 


)136( نقسښ‌مد ني بتاریخ 10 يولیو 45 19؛ دالوز 43 1618¡ ص۰545 
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ومن المفيد الملاحظة في هذا الصدد ان شرط التحكيم يحتبر مركز الثقسل 
لموأسسة التحكيم بكاملها ٠‏ فعند ما يراد اماد ة النظر في التحكم تتجه المهاجمة ضسد 
شردل التعتم وعندما يراد تشجيح التحكم تضممن الغمالية اللازمة لشرط. التحكم ؛ 

و الحقيقسة ان قانون الا جرا ات المد نية الفرنسي القديم لم يتحارةالى' سألة 
شرط التحكم ٠‏ غير أن القانون الت+ارى الفرنسي تضمن في ماد ته 332 صسة سرمل 
التحكيم في ميدان التأمينات اليحرية في عباراتلا تدل بأى حال من الاحوال عن طايح 
النص الا ستثنائي » بشكل لا يمكن الاستنتان منه بمفهوم المخالفة للنص‌المذ كور 
البطلان المبدئى لشرط التحكم ء ومع ذلك فقد اعتبر البعفر 3" ان النصيد .د 
استشنا* يمكن تبريره من الناحية التاريخية نظرا لخصو صية القانون البحرى ٠‏ و يضاف 
أن ألمادة 552 المد كورة صد رت في تارج لاحق عن التاريخ الذ ی صد رت فيه اأمادة 
6 من قانون الاجرا*ات المد نية الفرنسي القد يم و يمكن الاستنتاى بالتالى انه اذ! 
تسم قبوز, شرط التسكم في کل العقود ه تصبسح المادة 552 تكرارا لا محنی‌ اه ۰ و مع 
ذ لأف نخلرا لسکو ت القانون الفرنسي القد م ه حول شرط التحكم ¡ فان حذا السدسوت 
ل یمکن تقسبره الا في معنى صحته _ و مكذا يمكن الاشارة الى عدد من القرارا.» التي 
قبلست صحة شرط التحكم 6 9 و تحصلت هذ ه الحلول القف.ائية على اقيال فقهسسسي 
متزاید 6 ال من و جود قرارات صد رت في المعنى المخالف أى مخالفا لصحسة شرل 
التسكم f39,‏ 

غير ان سرعان ما ثارت معارضة فقهية مريرة ضد التحكم واستندتعلى أمثلسة إ 
منعزلة للتحكيمات الناقصة لماجمة التحكم وبالتالى الاتفاقية التي تحطىكل مادة ؛ 
شرط التحک .14۵ وساد الشك من ثم حول صحة شرل التحكم لكن سان ما 


(137) محمد منطلشطة المرجح السابق ص12٠‏ 7 

(138( نقضمد نی‌بتا ریخ عسبتمور 982 1 صحیفة المحامین ج 1 6ں 76 ۰ 

(139) Cass. req. 12 /04/ 1821. Dalloz. rep, T- 4, arbitrage n°%50 
Pe 502. 


(140) Chanpionnière : Rev. legisl : T. _XVII ; 1843 . P. 21. 
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أضصعل خاصة منذ صد ور حكم محكمة النقضالفرنسلة رام 5 18 ٠ران‏ اعتبر 6 المعدم 
المبرر فعلا بظروف القضية ه حكما مبد ثيا واتيع فيما بعد بقضا* ثابت موک .سد 
لبطلا ن الشرط بصفة أساسية ه* ‏ ( السطلب الارل ) فان تطرر العلاقات التجارية 
الد ولية وكثرة استعمال مواسسة التحكيم لتسو ية المنازعات المترتية من هذه العلاقسات 
قد ” ضغطت ” على نفسالقضا* و اجيرته على تصحيج شرط التحكي بالئسبة للاعسال 


التجاريسة ( المطلب الثاني ) ٠‏ 


الطلسب الاول : آصسل بطلان شرط التحكم 

ارتکر بطلا ن شرط التحکیم منذ حکم عام 845 1 المذکورعلی اسباب من لوعین : 
أسباب عكلية وأسباب خقيقية ( البتد الأول ) غيران دراسة نقذية لهذه الآښياب 
تشفعن ضحغها ( البند الثاني ) ٠‏ 

البند الارل + أسبساب البطلاان ٠‏ 

ان الاسباب التي دت بالقضا* الفرنسي الى اتخاف هذا الموقف الصان ييكسن 
اعتباره من نوعین : أحد هما ظاهر و شکلی (أوا ) و ثانیہما خفى لكن حقيقى (ثانيا ) ٠‏ 

أو لقد تأسسيطلان شرط التحكم على اساسشكلى يستند في العقيقسسة 
على احكأم الماد ة ( 006 1) من قانون الاجرا*ات المد نية الغرنسى التى تأ مر بتضمسين 
اتغاق التحكم #والا كان باطلا ه اسما“ المحكمين و بحل المنائية 145 خيزان :وو 
التحكيم ترتبسط بمنازغات لم تظهربحد ٠‏ ولا تتضمن عاد ة الا اشارة عسامة للمنسازسات 
التي تخضح في المستقبل للحكمين ضف الى ذلك ان المنازعة ليست سسوى 
احتمالية وانه لسابق عن اوانه تعيين المحكمين في الشرط نفسسه #حيث ان ذا 
التعيين تد يكون غير «جدى اذا كان المحكمون المعينون غير تاد رين على القيام اة 


ت 


۰136 هسامش‎ )141( 
(142 Cass« Franc 2 /12/ 184k ~ Dalioz 1845, 4, P.27. 


(14 He. MOTULSKY : Les conditions de validité des clauses compre- 
missoires et la conpétence des arbitres ã cet égard (droit 
interne). OPECIT ~ P. 162 et S58. 


aa St r ar r n ern ahe 
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البنو طة بهم والتي عينوا من جلها #عنذ ظور المنازعة ٠‏ ولا ريب ن الاستناد علدسى 
سز یق للمادة 006 1 من قانون الاجرا*ات المد نية القرنسى و الاعتبار المسب-سق 
على خضوع شرط التحكم لنفس‌الشروط التي تخضح لہا اتفاق التحكم سوف يواد الى 
بطلان الشرط ١كا‏ لوكان الرعد بالتعاقد يجب ان يتضمن + ليكون صحيحا كسوعسد 6 


1 
E OT 


انيا ان السبب الجوهرى لبطلان الشرط هو ما ورد في حكم محكة النقسض 
لسنة 45 18 في الحيثية التالية : ٠٠٠١((‏ لا لجد عند المحكمين الصفات التي تذمسن 
وجرد ها عند القضاة «الاستقامة ءالغزامة «الكفا*ة ٠‏ رقسة الاحاسيس اللازمسة فسي رد 
الاحكام٠٠٠))‏ 

و يلاحظ ان الحل المذكور ينطلق من نغور واضح للتحكم وان هذا النفضسسور 
يکون معزلا اذا استعمل ضد شرط التحكي » وبالفعل ءفان «عل الاتفاقية التحكيميسة 
هو مطازعة احتمالية وان الشرط لم يظمر الا كشرط تابع للعقد الاساسى الذى يند مسج 
نيه ٠‏ أضف الى ذ لكء فان التحكيم سوف يرد ى الى التخلى عن اللجو؟ الى المحاكم ؛ 
فش الاعتقاد ان هذا التخلى يكن ان يكون له اثارا خطيرة عند ما تظهر المناكسة ٠‏ 
فالطلرف لا يستطيح التقيم المسبق لمد ی ما تخلى عنه 6 وان هذا التخلى الشبثق فضي 
صسورة تحکیم کان سابقا عن اوانه 6و من تم لا يستطيع هذا الطرف ان يعلم سبقا 
عما تخلى عنه حيثان المنازعة لم تظهربعد ٠‏ وبالغا* شرط التحكم 6 سرب 
القضا* الفرنسى التحكيم فيما يمكن أن يكون له من خطورة ٠‏ 

وأخرا يوجد ارتباط اكيد بين شرط التحم في خرقه لشكلية الماد ة 006 1 
من قانون الاجرا*ات المد نية الفرنسى القد يم وما يوأخذ عليه في كو نه يوادى السسى 
التخلى عن القضة الد ولانيين بينما المنافة ليست الا احتمالية ٠‏ وبالفعل فان التراعد 
الشكلية لاتفاق التحكيم قد اعتبرها القضا* الفرنسى ممرقلة لا دكانية الوعد بالتحكيم #بمعنى 
س 
(144) رمرت المرجع السابق ‏ ص126٠‏ 
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التخلى من المحكمة الد ولانية ه بد ون أن يشير الى المحكمين الذ ين سوف يحو ضسون 

العدالة الرسمية وبد ون أن يضببط النقاط المتنازع فيا التي سوف بيت فيا المحكمون » 
ر بالتالى »عند ما لا يستطيع الطرف ١و‏ فقا للشروط المبينة في‌المادة 006 1ء تمييسن 

المد ى الحقيقى لتعهده باللجو* الى المحكمين ٠‏ و يظہرعدم اختصاصالەعس... اكم 

الد ولا نية ه قان تفسير النسصيو'د ى بالضرورة الى بطلان شرط التحكم ٠‏ 


البشند الثالي٠‏ تقييم آسباب بطلان شرط التحكم ٠‏ 

لا ريب ان الحل الذ ى جا* به القضا* الفرنسي قد تعرض‌لرد ود قحل من دلسرف 
الاوساط. المعنية و هي الاوساط المتضررة بصفة أساسية : أوساط الاعمال ٠‏ أخفااسسى 
ذ لي الوضعية الرهيية التي كان يتخبطل فيا التجار الفرنسيون المار تبطون ...سرد 
مح متعاملين أجانب والتي تتمثل في تضييع صغقات هامة شترا لمطالبة المتعاقد ين باد مي 

رط التحكيم في هذه الصفقات ٠‏ وحاول القضا* الفرنسي التقليل من هذه الرامة 

و ذ لك بقبوله صحة شرط التحكيم المند مي في عقد خاضح انون أجنبي EE‏ 
بصحسته و مكذ ا يمكن أن ينتن مثل هذا الشرط كل اثارة في فرنساً بخضالنظرعسن 
REE‏ #و رغم ذلك فلم يغير هذا الموقف الجديد شيا من و#ميسة 
التجار الفرنسيين بحيث أنه يود ى الى الجر“ الى محکمین هز لين الت 
تحيمية تو-جد في الان و تسرب قانون آجنبي ٠‏ 


و بقيت النظرية القضائية لبطلان شرط التسكم دة د وف رر يالل 
على خلط بين شرط التحكيم و اتاق التحكيم ٠‏ فيرآن المادة 006 1 من قانون الاءجرا*ات 
المد نية الفرنسى لا يخسسسوى اتفاق التحكم ° و دام » كقاعدةعامة هان الوعود 
بالتماقد شرعية ٠‏ فيجب الاعتبار أن الماد ة 006 تعد .نصا استنائيا و يجب تفسيره 
بصمفة ښيقة ٠‏ ولا يمكن بالتالى آن تغرض الماد 006 أ المتملقة ياتفاق التحتَيم تبيان 


a cer mar 


(145) نقضردتى ‏ 26 يولي و185د الوز ; : 616161894‘ ° و 28يناير 1896 › 
ال 
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لتحم أن يخضع شرط التعكم للقراعد الاستشنائية التي يخضع لہا اتفاق التحكم ۰ 

و یجب التذ كير ان القضا* المتعلق بالا شارات التي يجب أن يتضمنم] اتف .ساق 
التكيم قد كان أقل صرامة نسبيا ٠‏ ققد اقتصرء في غالب الا-حيان على قبوز. الإشسارة 
العاءة للسائل ألمتنازع فيا وقبل تخلى الطرفين لصالح الخير لتعيين المحكمين 
ت الاعتراف بصحة اتغاقات تحكيمية كانت في الوقت التي ا بمعرفة 
الحكمين اسميا و ما هي السائل المتنازح فيا التي تقبل البت فيا 6و ىا 
يدل فى الحقيقة على أن المنازعة التي لك تولد بعد هي التي تحرك بطلان الشرها. * 


کا يحب الاعتراف أيضا ان الحج المد مة لبطلان شرط التحتيم ينقصہا الإ ساس 
القانونى عند الغياب الكامل لنسصيسي بتمييز اتفاقيات التحكم حسب الطاب الحالى 
أر الاحتمالى للشازعة التي تتضمن ٠‏ | | 
كيا بحب اضافة ححة أخيرة ثبت ضعف المو قف القضائى الفرنسى و هذ هالعجة 
نكمن في المرقف القضائي البلحیكى الذ ى ينطلق من نفسس‌النصوص التانونيسة 6و مسح 
| 14%0 
ل لنب اعترف بصحسة شرط. التحك 147 . 
و نظرا لهذا التطرر الذ ى عرفتشه مو'سسة التحكم فان المشرعالفرنسى تخل 
للاعتراف بشرط التحكيم المند مي في الحقرد التجارية ٠‏ 


المطلب الثاني ٠‏ صحة شرط التحكم بالنسبة للاعمال التجارية ٠‏ ۰ 
لیسنقسط 


تة الضغط الذى مارسته الاوساط المعنية بل وأيضا نظرا التمہد ات التنأمطبت 
على المستوى الد ولى وخاصة بعد المصادقة على برو تو کول ۔جنیف الد ی A‏ 


ee a E 


Fasc VI, Ter cahier. P. 3 n° 42, 


)147( نقذریلجیکی 7 1 فبراير 61888د الوز 889 1ء 2 ؛ ص۰168 


(146 } LEVEL : Jurisclasseur Procedure civile 
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الد بصحة شرط شرط التحكي .®1 و مكذ ا تدخل المشس الفرنسى بقتضسسى 
انون 31 د يسمەر 5 92 1 غیز بمقتضاه القانون التجارى حيث أضاف فقرة أخسيرة للمصادة 
1 تباری تنسصجلی ما یلی : (( ۰۰۰ و مح ذ لت 6 يستطيم الطرفان في الوقت السذى 
تماق ان فيه ءالاحغاق على اخضاخ المنازعات السابقة الذكر الى التحكم عند ما تمل) ٠‏ 
وأا الازعات ” السابقة الذكر " دي (( تلك ٠٠١‏ المتعلقة بالاعمال الت+ارية مح سل 
الاشخساص ) ٠‏ 

کان تد شرط 
تشجپع ا ا باقبال واسسع من طرف الا وساط المناعية 
ر التبارة بسبب الاختصاص التق نى المتخصص للمحكمين ٠‏ و مزايا السروة التي تقد ما 
الإجرا“ات التحكيمية ءبالمقارنة مع الا-جرا*ات القضائية و من أجل تخفيسسض :اريف 


الخصومة ٠‏ 
والواقح انتهج الشرع الجزائری هذا الشہا حيث امتبر شرل التحكم 
صجيعا بالنسبة للعقود المتصلة بالاعمال التجارية وحدها" وفي هذا الإدلار يجب على 
الأف (( شي كن ونر أعاوم في لتد وي اد الا و ان 

ل التحكم بالكتابة ويرافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد رالا تان باعلا 
a‏ 49 [ (الفقرة 3 فن الماد ة 444 من قانون الا-جرا*ات المد نية ) و يلاحسسظ 
أن التمن الفد كور قد فرش ذكر اسما“ المحكمين في شرل التحکم و پيد و د لثاف~ در 
منداقسی لان ذ کر اسما“ المحكيين من سمات اتغاق التحكيم غير اننا تمتقد أن اسه 
المسألة تكمن في خطاً مطبعي أو ما خطاً في الترجة لأن الشص الفرنسى من تفس 
الاد ا فر نكر ااه الحاكمين وهذا أمر معقرل والا لا يكون لشردا. التحكيم مسنى 


(148) كول نيف الس بتارخ 24 سبشر 1923 والشملق بالشرط الح در 


ف يکلو نی 1928+ ص 24+9 . ر 
(149) لمزيد منالاطلاع : أنظرالبحث الثاني من الفصل التمهيدى المتملق بدايههة 
شرل التحكم القانونية ٠‏ 
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و بقبول شرط التحكم في المنازعات ذ ات الدلابع التجارى فقدل ء يهر الان 
الشردا. استشنا* على اختصاص‌|النرف التجارية ٠‏ وبهذه الصفة فان المناوات التي 
حون عانںة الى الاختصاص التداری هي التي کان تخضسح للمحكمين بوا سدأة یردد 
التسكيم مفيمكن أن يدمع شرط التحكم ني کل عقد يعود اختصاص‌الفصل للنازعسات 
المتولد تعن العقد المندمج فيه ل ختصاص |الغرف الت ارية ٠‏ 

رلقد سبق أن رأينا أن المرأسسات الاقتصاد ية العامة غالبا ما تبن عقسردا 
نکی فبانہا عمال تجارية بحسب الموضو وان قوانینہا التأسيسية تحتبردا تاج سرا 
قوی علاقا ہا مح الخغیں و یکن من م آن تخضسع المنازعات المتولد ة مر LE‏ الءقود 
آلى التحمكم ٠‏ 

وعلی العكس ء ففي المياد ين التي تكون فيا المنازعة غير قابلة لا ته...مساصن 
الغرفة التجارية ٠فان‏ البطلان ييقسى قائما بالنسبة لشرط التحكيم ٠‏ 

اا یکن القول أنه اذ كان شرع التحکمم با طلا ه على مستوى القانون زد اخلى 
اذا تعلق بالاعمال التجارية » فان هذا البطلان غير مترفر اذا ما تعلق الأمز بالمقود 
الاقتصاد ية الد ولية ٠‏ 
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الہحث الثاني : شروط صحة شرط التحكم قي المید ان الد ولی 


كقاعد ةعامة لا تثير صحة شرط التحكم أية صعو بة في الميد ان الد ولى بمعنى 
اذا تعلق الامر بعقد .د ولى ٠و‏ الحقيقة أن العقود الد ولية تتخلصمن القراعد الد اخلية 
الصارى.ة التي تقع على المقود الداخلية ( المطلب الاول) فغيرانكون الحقد د وايا 
لا یکفی لوحده لا بعاد تدابيق قواعد البطللان بل يجب ان تكون المنازوسة التي يراد 
البست فيا قابلة للتحكم ( المطلب الثاني ) ٠‏ 


المطلسب الأول ٠‏ وجوبكنن العقد دوليا* 

يجب الاشارة في البداية ان تعريف العقد الد رلى يرتبط ارتباءلا و ثيا بتمريف 
التعكيم الدرلى ٠‏ وبالفعل نظرا لاختلاف نظامى التحكم الد ولى و الو انى ؛ فسان 
تبان الدلایح الد ولى لأى عقد يعتير في أغلب الاءحيان مسألة أر ليسة كا دو العال 
ملا عند ما تكون صحة شرط التحتم محلل نظر* وعلى العمكسفعند ما ا 
بصفة أساسية النظام القانو نى للعقد أو للقانون الوا جب التطبيق عليه ففي هذه 
العالة و بصضة غير مباشرة نقسط يتم التطرق الى لابح العقد الد وى ٠‏ 


وركما هوالحال بالنسبة للتحكم الد ولى فان العقد الد ولى موالمقد الذى 
(( يتير مالم التجارة الد ولية )) ٠‏ والراقع أن هذا التعريف الاقتمءادى للءقسد 
الد رلى له اسه و مصدره الاول في ” قضا* ماتر ˆ ا سي 
الميد ان الخامريالفسروم الد ولية و بسبب شررطہا النقد ية ۰ و لقبوله حسسب 
تحتبير الناب الصام ماتر ” (( يجب ان ينتسن العقد مدا و -جزرا ما ورا“ أ لحد ود 6 
نائج متقسابلة في بلد آخر۰۰۰) ) و هکذا يقم ملا ه محلا لتسو بة د ولية عقد أابيح 
التجاري الذى ينقل سلح د ولة ما الى د ولة أخرى ثم تمن بيع البلد الثاني ان اليلد 
الأول ٠‏ 
سم مس م 


(150) Lerebourg pigeonniêre : A propes du contrat international - 
Clunet 1951, n° 1 P. 4 et SS. 
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وتم تمد يد هذا التعريف فيا بحد الى العقد لفشسه فو بصمفة دقيق ةه 
و فيما يخسصالتحكيم تعلق الامر بقبول صحسة شرط التحكم عند ما كان هذا الاخسير 
محظورا في القانون الد اخلى ٠‏ فضي حكمى «حكمة النقض الفرنسية " مسار آنل * 
و ” ھامبریكور ' 2 تعلق الامر ببيع مب في فرنسا » بين فرنسيين ٠‏ يتصلى بەملسح 
ذ ات مصد ر امريكى متجهسة الى مينا* فرتسى ٠‏ و هذا الاعتبار فقسط كسى محكة النقض 
بالحتم علئ“الحقد ين ” يہمان مالس التجارة الد ولية “ و سمحت من ثم للادل. راف 
بالتښشلص من حظر شرط التحكم ٠‏ 

واستعمل هذا المعيار أيضا في عد ة أحكام كما تدخلت في ميد ان التد كسم 
الا ستفادة من النظام الخاصالاكثر مرونة من القانرن الد اخلى ٠‏ و شكذا كان الان كما 

5A ا‎ n 

را بالنسبة للحظر المو .جه للد ولسة والاشخاص المعنرية العامة على دلب التحتم 
أو لقابلية OT E.‏ ا 

۰ ترات تو جد أحکام E‏ لم تأخذ بالمعیار الا قتصاد ی بل انت نار 
رة انار افون ورجا ان 77 بعالت درا( دا 
ارتبدا. بقراعد قانو نية صاد رة من عد ة د ول )) ۰ و مگذا افترتت محکة باریس عن| لقذا* 
الذى استعمل معيارا اقتصاد يا سرا“ على الستوى الخاصللتسو ية المالية الد ولي ة 

أوعلى المستوى الاكثرعم مية للعقد الد ولي ٠‏ 


a U TT ar a at mr 


ar aa 3 o س‎ 


۰27 دمامش‎ )۲51 ( 
٠ انظرالفصل الاول من هذا الكتاب‎ )1 52 ( 
(153 JAFF. ¥ Impex C/Malteria adriatice - Cour d'appel de Paris 
20/06/1969. R.C.D.I.P. 1969 P., 738 note MEZGER. 
(f54 ) AFF. Menicucci C/Mahieux +: Ceur d'appel de Paris 13/12/75. 
Clunet 1977, 1, P. 106. 


(155) Arrêt Hecht : Cour d'appel de Paris 19/06/70 note B.OPPETIT- 
Clunet 1971, n) %, P. 834. 
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فیرأن استعمال معیار قضائی بحت لتحد يد الطاب الد ولى ن ان بک -سون 
استحماله صحبا ني الحالة التي يجب فيا تحديد ما اذا كان للمتاقد ين الق في 
اختيار القانون الذ ى يحكى عقد ها ٠‏ أضبف الى ذ لث نقد يكون المعيار القضائىضبيق ٠‏ 
وبالفعل اذا كان العقد د وليا من الناحية الاقتصاد ية يكون كذ لك أيضا من الناحب.سة 
التانو نية ٬نالعكسليسصحيحا‏ د اما لانه يمكن أن تكون العقود المرمة بين #3 مسين 
يحطلان جنسية مختلفة لا تم سوى اقتصاب د ولة و أحسدة ٠‏ 


وعند قرا*ة الحم يكن أن نتسا*ل عا اذا كانت المحكة قد بعلت من هذه 
الحناصر الثلا ئة ہکان تحرپر العقد 6 موضو عة و حلسية الطرنن المختلفة ( محا را افیا 
فحسب بل و ضروری للعقد الد ولى ٠‏ نان ا کان کذ لك فانہا تبد و اكثر صبرامة من اتفأقية 
,)156( 
لاماي التغلقة بالقاتون الموحد خو البيع الد ولى اللنقلات 
عقود البيع الد اخلة في ميد ان تدابيقہا بتوافر عنصرين + من حهة عل الاقامة ألأد ية 
للدارفون في اقلم د ولتين مختلفتين و من جہة أخرى ٠‏ اما نقل الشى* من اقلم د رلسسة 
الى اام نة اف 4 واما اتمام ا جاب و القبول في د ولتہن مختافتین 6 وا ما ات 
2 | بے ا سسا اله 2 
الذي“ في اقليم د ولة غير الد ولة التي تم فيا الا يجاب و قبول العقد 


الاي ا تہ سرف 


فير أنه يفضل استعمال المعيارين بالتنار ب بمعنى استعمال المحيار المتر فر في 
ظلررف القضية قانو نيا كان أم اقتصاد يا حتى لا يعرقل التحكيم من هة و يود ى الى 
فهو أو سح لد ولية العقد من جهة اخرى ٠‏ 

رأما فيا يخصعبارة ” تجارة ” فيجب-أن تفهم بمفهو مها الواسح ٠‏ قاسلا 
دلق بميدان التجارة في بلد راح قط فيجب أن تتضمن عمليات المباد لة رالا نتا 
كما تمتد الى نشاطات البنا* و الاستشمارات والى كل نوخ من الخد مات ربلمة الىنشاط 
کی ساپس اتاد ی ۰ 

صو اا د 


)56 1 ) الماد ة الارلى من ملحق اتفاقية لاهاى المبرمة بتاريج 1 جويلية 1964 
ر المتعلقة بتو حید القانون حول البيع الد ولى للمنقولات 
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لکن رتم جد ية هذه التعاریف ءنانه نكن الرقوف عند محایی ر آخري 6 تست يسح 
بمقتضا ها حصر:المقود الد ولية » خاصة عقود التنمية الاقتصاد ية الد رلية مث عقءسسود 
الامتياز البترولية معلى ضر" القرارات التحكيمية الد ولية ومن بين هذه المعايير أ 
العقد الاقتصادى الدرلى ليس عقدا خااصا ( البند الاول ) ران‌العقد الاةتصاد ى 


ن 


البند الأول ٠‏ العقد الاقتصادى الد رلى ليسعقدا خاصا 
ان عقرد الامتياز الد ولية تعتبرعقود | اد ارية تدخل في قكرة المرفق السام 


أن أغلب الترارات التحكيمية الد ولية التي تطرقت الى الططبيحة القانو نيسة 


غار 

لہقود الامتیآز اعتبرتہا عقود | خاصة لا نما لا تتضمن شرولا غير مألرفة في الشريةسدسة 
.)158( 

العامة . 


ففى قضبة أرامكو استنتجت المحكمة التحكيمية الطبيعة العقد ية الخاصسسسة 
حول دابيعة الا متيازات القانو نية ثم ان مكانة الامتيازات المنجميسة وكذ لك الا مته .ازات 
البترولية ضميلة في القانون الاسلامي و يختلف حب المذاهب ٠‏ وبالنسبة لرجسال 
الةانون السلمين لا يوجد فرق بين هذه الفقات ( معاهدة ١‏ عقد عام اواد اری حقسد 
ONES‏ و تعتبرکلہا تعہد ات ب ان ای ا دام أن الله شہيدا ني کل 
رة يسم فيا الافراد أو المجموعات عقسودا و هكذا استنتجست المحتدة التدذيمية 
الطيغة الفقد ية لعقد الايار؛ ثم أضافت المحكمة المذكورة أن (( عقد امتیاز 
ارامکرعقد امتیازلا ستغلا ل الثررات العامة ؛ هرو ذ و #مبيعة قد ية ه ر ليس عد آيتتت ناز 
للمرافق العامة » فالحقوق رالا لتزا مات المترتبة للشركة صماجبة الامتياز لا لابح ااحقسوق 


a ere RRR 


ا 


DELAUBADERE : traité de droit dmini 1‏ .7)4 15( 
اا et notamment P. 64l}. Paris a‏ 
( 58 1)أنظر قرا ر أرا مكو المجلة النقد ية للقانونألد ولىالخاص رتم 2 5 لسنة 965 ٠۱‏ 6 
ص۰279 قرار تکزاکو کا زیاتیت 6 351 Clunet, 2, 1977, P.‏ 
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اهاه ن طرف الد رة المانحة لدا 


أن تخیر بد ون 


الم شمبة رلا يمن 


الا متي es‏ 
أا في قضمیتی نکراک و کلازیاتیٹ نقد أعتيرت المحكمة التحكيمية إن التصر قات 
التانو ينة الاي حملت بقتضا ها ار جين المدعیتین على امتیازات ن الد رأة االبييةعقود ا 
ء تطبيقا للشريعة الإسلامة ( سسون 


٠‏ و مکل ا تفہ سس 


ررچا یرن المد نى اللییی و خصو 
إلسكة التحكيمية رر ية الاد ارية على عار الا تاز لاتا لا جين الشرد الخبر 
ألرفة الى توجد في القود الاد ارية ف رة القن جا دا ملا وما دام 
أن الد ولة الليبية قد ابر مت عقد ! يضمن شرطا آلترمیت بمقتضاه ر الاح 
الد ولة a E E‏ بالتسا وی مح ااہتہ۔۔اقد 
ارق 


إلا باتغاق ايلرفين يعنى أن 
عتوں! د ولية ” 


1{ ۰ 2 
أ ون هبت ك التحكيم الى اعتبارعقو الامتياز 
[ل تد ألد ولى : ران العقود ۾ بالمعنی الا قاد ىء التی‌تگار 
بص الع التحارة الد ولية 6 و بالممنی قانو نی 6 کی ائ حصن 
(2 6 


~~ 
. 


مناصر اناد لی ولة 


فة )) 
by‏ ہکن ان یستلتن تی إن الاتجاه ہد فالی ای فا ع عن سوق 
: > لاي واضحا بن الطلحات المستخد مس 
پد نہذ ا المصطلح 


ل ا ا 
r are re ey rr, a‏ ود کد سے ا ر ات مم 
re Ce PTS‏ ص548 ` 
(0 6 1) قضية ت 1 کا اتيك ا Lui r‏ 05 
ت ریا“ ج بس i‏ 
( 161( و 0 
r, LALIYE , Un grand arbitrage Ppetrolier entre un §SOouverne‏ .)162( 
ment et deuyy Sociétég Privéogs étrangêreg, Clunet 1977, 2,P.331‏ 
FLROUHANT Accords et Cortrat Internat ionauyy dans 1‏ )163( 
du pétrole, Rev. de lL'inst, fane du‏ 


e domaine 
Pétrole. 1963, P. 941. 
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يقيمسون فيہا و يتمتعون فيه بقد ر من الا ستقلال تجعلمم بمثابة د ولسة داخل, د رلسة 
وکانت هذه الامتيازات تتم في شکل معاهدات د ولية ر تتضمسن نزلا كلا آوجزئي 


عن السيادة الاقليمية ٠‏ 


شاک ن ارغان اا الامتیاز قد تماوزته الاحدات بيحيث أن 
التنذيم السلطوى المتزايد لعقود البترول قد قيد من حرية المتفاو ضين * ۰ 

و بلاحط في هذا الصدد إن الفقه الحديث يعتمر العقود الد ولسة ذات 
ية لا م ن خه اص القانون العام a E RO‏ 

غير أن هذه الاقتراحات حرل الطبيحة القانو نية للحقود الد ولية ليسسءت فسي 
ىسن الظروف الا حلا جزئيا للمشكلة ءفالد ولة لا تظهر في مذه المقود بو صفهسا 
E‏ من اشخاص‌القانون الخاس و انما بو صفها ذات سيادة ٠‏ و لذا قان المبفسة 
الخاصة لهذه العقود تضمحل في الو قت الذى تتضاعف فيه الصفة العامة لاء ولذ لك 
تحتقد أن عقرد الد ولة » خاصة البترولية منها ٠‏ ليستعقود | خاصة خاضبحة للقانسون 
السام ر لیستعقودا مختلطة تشمل عناصر القانون الخاصںوعناصر الق۔ہانسون 
العام ٠‏ 

فلو ألقينا نظرة على أهمية البترول بالنسبة لاقتصاد الد ول الناميسة الر لضي ٠‏ 
لانها هي التي تسبي مشل هذه العقود لوجدنا أنها تشكل نسبة كبيرة من الد .سل 
القرمى بل هو ماد ة استراتيجية خطيرة تعرض‌الاقتصاد الى الخطر اذا لم تحاط 
يقسراعد صارسة تحول د ون التصرف فيه يكل حرية ٠‏ و يمكن اعتبار البترول مرفسسق 
عام لاله يشل منفعة اجتماعية و اقتصاد ية و لذلك يجب ان يخض لاقانونال وى ه 
ما يجب ان تتدخل الد رلة في كل مرة تقتضيہا المنفصة الاجتماعية لتخييرعقسسود 
البترول ثم ان كل د ولة حرة في اعتبار ما هو ناف للمصلحة العامة وان دذا التميير 


es a E IY 


Terra wra 


{164} Union academique internationale. Dictionnaire de la termino= 
logie du droit international Privé Paris Sirey. 
1960, P. 139. 
(165) °° ROUSSEAU : Droit international public Précis dalloz 


1970, P. 117 
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الإعادى للعقد أوفسخه من جانب واحد يعد عملا شرعيا مع التحفة با لتد ويةن 

و يمكن القول في هذه المرحلة من ملاحظاتتا أن العقود الد ولية هي آوضسسسح 
ألا مثلة على العقود ألادارية ه فہذه العقود كلہا تدخل السلطة العامة ارفا نيمسا ٠‏ 
و يقو البلرف الاخر و هوالشخصالخاءريتنفيذ المرضق العام و تتضبمن جمد سا 
رودلا غير مألوفة في القانون العاد ي ؟ "بل ان الد ولة في هذا النر من ال ةرد 
تممز, بالنيابة عن الأمة لاستغلال احد الثروات الطبيعية ذ ات الا همية الحيو ڀة 4 بسل 
ان الدلبيعة الاد ارية لامتيازات المناجم في فرنساً و هي عقود د ولة يمعنى الكلم-سسة 
ليست محلا للشت في الفا 0 ل ارا 9 ١‏ ان ا ار اا 
يعد بمثشابة عمل اد اری منفرد ولا یغبر من ذ لث کون هذا الامتیازقد تم بنا علسی 
الب صاحب الا متیاز کما أن موافقة صاحب الامتیاز لیسمن شأنہا ان تحر الامتياز 
من عمل منفرد الى عقد 6 كما تستطيمم الاد ارة أن تسحب الامتیاز من صاحبه فی‌الدعالات 
المنصو مرعليها في القانون الد اخلى ٠‏ 


و الحقيقة أنه يصعب العد يثعن لبيمة قانو نية واحدة للحقرد التي 
تبربہا الد ولة مع المتعاقد الإجنيي مفقد لا تتماثل الطبيعة ألقانو ية بجن الحقہ.۔سود 
المتعلقة بالنفط و العقود المتعلقة بنقل التكنو لوجيا ه بل و في طاق لفسسالنكة 
من القود فاننا لا نستطيع الكلام عن طبيعة قسانو نية واحدة _فالطبيهة القانو نية 
لعقود الامتياز بيسح وشرا* الاسلحة تختلف بالضرورة عنها في عقود بيسح و #سرا 
ا f6.‏ 


aL 


و ا ا اک 


(166) He ELSAYED 1 'organisation des pays exportateurs de petrole paris 1967, P 


(168} Ge JEZE Uperations Adminğstratives non contractuelles 
Reve droit public 1925 ~ P 489-490 


(169) 


Je Verhoven : " Contrats entre Btats et ressobtissants d'autres BDtats'"" 
in le contrat Economique international Paris Redon 1975, P 116« 
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نخلصما سبق أن عقود الد ولة خاصة المتملقة بالمحروقات فهي قم غمو ضما 


البلد الثاني ٠‏ المقد الاقتصاد ى الد ولى ليس معاهدة د ولية ٠‏ 


لا ييكن اعتبار العقد الد ولى معاهدة د ولية ه غير ان بعض القرارات المذ كورة 
قد رأ غير ذلك ٠‏ فضي قضية تكزاك وكلازياتيك نذ هبناحكمة التحكمم الى تد و سل 
الق تائلة بأته يكفى لوحده أن يكون قانونا لعلاقات الطرفين ء ثم أن قضا“ المحتمة 
الدائمة للعدال الدولى قد بست في ان المقد لا يكن ان يخضح للةانون ألذ ولسى 
ائه لا N E‏ 

ران محكمة التحكم شر ان الفقه الجد يث للمعاهدات لا يعتبر الم امد ات 
انمو ف الوعيد للا تفاقيات التي تخضع للقانون الد ولى ء وحتى ولو لم تختلط الدقود 
پالماهدات مفان العقود بین الد ول والا شخاص ؛الخاصة يكن أن تخضح ا 
معينة 6 لشحبة خاصة و-جديدة من القانون الد ولى 6و هي قانون العقود الد رلية* 

رلاستبعاد تدلبيق القانون النو طنى اللييي أخذت محكمة التحكيم .أو بالاحرى 
أعادت تفسير الحل الذى جات به محكمة العد ل الد رلية الدائمسة لسنسة 1929 
إصفة غير معقولة ٠‏ فالمحكمة الد ولية تقول + (( كل عقد غير ميس بين دو لتسسين 
کشخصین أشخاص القانون الد ولیاتها یجد آساسه في قانون وطنی)) ۰ ولاستبعاد 
تطابيق هذا الحل حاولت محكمة التحكم بيان ألا »أن منذ 929 1 اعتبرت ال«حكمة 
الد اة للمدل الد ولى أن القراعد التي تمشل اساسا للعقود یکن أن تکون ذات 


لا توصلنا الى مثل هذا الاستنتاي ٠‏ نقد اقتصرت محكحة العدل الد ولى علسسى 
am mr ° wu a‏ 


(170) CePaJel 12/07/1929 AFF: Rmprunt 4s Serbes et Brésiliens 
cluret 1929 — P 1002 « 


( 71 ) قضية ٹکراکر کلا زیا عیث ‏ المرعن السابق ‏ ں556 ۰ 
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القول بأن قراعد التنازع التي تحدد القانون الوطنى الذى يشل أساسا للحقسسد 
يمن ان تكون مشتركة لعدة د ول ه وهذا لا يعنى أنہا قراعد د ولية بل هي ليست 


قہ۔واعد د وليسة ٠‏ ,72 1( 


وتبقسى اذن سألة ” التد ويل " بمصنى الاسناد الى القاتون الد رلى السذى 
ینتسب سب محكمة التحكم ه في جز منسه ه من العناصر التي يتذہ منم الہقسك 6 


خاصة الرجوع للمبادى* العامة للقانرن أواد مان شرط التحكم في العقد ٠‏ و هذا 
الحنصر الثانى لا يعتبر بالضرورة حاسما لانه يمكن الاقتصار في عقد ما على الزجوالى 


٠التحكيم‏ الدولى مح تعابيق القانون الو طئىتالموضوع ؛ فيجب انان الفصل بين تد ويسل 


إلا عرا*ات ألتحكيميسة و تد ويل ألقانون الو اب التطبيق على المو ضوع ول بوک نادن 
مشاطرة محكمة التحكيم عند ما شج ن( اد مان شروطل التحكم في القرد يسود ی 
الى تطبيق قواعد القانون الد ولى )7" ٠‏ و بيد وأن تفكير محكسة التحكيم جوز هذه - 
المسألة مرتبكا ما دام انه في الفقرة اللاحقسة E‏ السابق بتصرپحسه 

أن (( أختیيار الاجرا* التحکیمی الد ولى لا يمكن فەا ال ااا رى 
ةاعر )) جا نة ق اا ن رجو الى 


تكم الد رای کی لتد ويل العقد ) 0 کک e‏ 


(( صمحب التمييز N‏ ا e‏ 072 يعني رفح الإ شخ اص 


الشامة الى ل ر٬حة‏ اشخاصألقانون الد ولی ولو حأول المحم تخفيەں هذه النتي- ةة 
بقبوله أن الاشخاصالخاصة في النظام الد ولى ليست لہا سرى ” أهليات محددة ” ٠‏ 


aS f ° E cû L^ u Ph > rr a r 2 e 


(172) B « STERN . Irois e un même problème, trois solutions «e 
Reve, Arb, 1900, I, 8 
«لاليفافي تغليقهعن الق المرجع لاتق س م358‎ O) 


: نوجد الفوضى ٠‏ إالعضبر قو 

ّ وة الحضر كي 

ی ركه خاصة ۾ بطاقة 6 
ا (( ° 

الد ولة يفرض ءاسي , 


. من ھ . 

3 القضا“ الد رلى ا ی کي 
ه کي ٤‏ ی ,ات صارمسة کا 2 
کن ۾ هي 2 د f‏ 

ز | العقد هة اب 


آرالمصالح 
متتو جات 


ا EE‏ 
< اليتضمنة : 
ا 2 ارږ اخلى ` 


مه 


PGE‏ کن إں خالہا في عد اد العاهدات الد رلية ۰ ولهد' الب رفصت رحعتمه 


- 
¬ 


ره ن الد وليه في تامسم البترول الا يرالسي a CE‏ سی 


“4 


ومقد! ن ايران و الشركة LTT‏ رة نى مذا المقسد 


ر 1 “f.‏ 
سوي ٭ مقد امتیاز ہس حکو مه و فركة خاصة آجنبیه 0 2 و قل ان کے سل 


ن ااي ة 933 1 لم تہیم E E‏ ازا لا تنسح 
إل انون الد بى العام 


1 اتاق‎ SE (179) 


4 1 
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لقد امتنح القضا* »كما نعرف معن تعريف النظام العا E EE‏ تحيلا اعطاء“ 
ترا شا قطان الخ ٤‏ ره KE BESE‏ ك ا 
مغاد دا | e‏ القامد 5 القانوشية المتعلقة بالنظاء العام هي تلك التي تم... سس 
بالمصالح الجوعرية للد ولة أ الدجموعة ء والتي تحدد في القانون الخاص مالا .سسس 
القانو نية الاساسية آلتي يرتكزعليہا النظام الاقتصاد ى أو الاخلاتى للمجتمع ٠‏ 


ر الواقع آنه أمرطبیعی بل وبد يهي ان يقف التحكم » نظرا لطبيعته الغاصة ء 
اللييرالية والمربة » عند أبواب الا سسو الشروط اللازية و الصارة للنظام الام ٠‏ ر بيد ر 
الوحلة الاولى ان مجرد الرجوع للنظام العام بیمد کل تحکیم وبالتالی لا یستد ایح 
الطرفان الاتفاق على التحكيم في كل السائل المتعلقة بالنظام المام ٠‏ 

والحقيقة ان عبارة ” المتعلقة ” غامضة مثلها مثل مفهنى النظام العام نفسسهة 
قل يجب ان تكون هذه العلاقة أكيد ة و ماشرة أم يكفى أية رابطة ما مكئة واحتماليسة 
مح النظام العام ٠‏ ۰ 

فلم يستطح القضا* و الفقه الا على حصر ثكرة النظام العام ه خاصة بواست اة 
التمييز بين قواعد النظام العام اقات الأ وات اك 32 ١‏ 

غير أنه ثابت في الفقه والقضا* الفرنسيين N‏ یه ات ن 
المنازعة CS Ss‏ لتنظيم إلنظام ألعام ءأوان يثار النظام العام فسي 
في اتفاقية تحكيمية آو في تطبيقها ٠‏ )184( 1 


محا حف وک ھارمھ 


e‏ س 


(182} FH „ DEPACE : traité élêmentaire de droit civil Belge 1948, Tome 1, p 162 


)183( و السابق س TE‏ ۰ 
)184( 
Pa82‏ 


ا . (( بطلان 


خرقه 


ال الى ت س 
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امستقتسسلالية فرط التحكسم واتار 


لقد سبق أن رأينا في الباب الأول نطساق تطبيق رط التحكم و صحته 
و حد دنا الاشخاص التي تستطيسمع ايرام درط التحكيم و ما هي الحدود التي تحد 
من هذ ه الأهلية كما رأينا الشروط الواجب توافره.ا ليكون ىرط التحكم صحيحا 
الاو ال رة 

غير أن لءرط التحكيم بعض الخصائص الا خرى التي يتوفرعليها 
وين الاستقلالية المسادية والمعنويةعن العقد المند مح فيه( الفص ل 
الاول) . 

هذا و يلاحظ في هذا الضمار أن لشرط التحكيم يعض الاثار التي 
ودن آل فد ويل الف الى جح يورال فلو بح الا كالات 


على نتن :الغلا ات التخا رة الدر ١:‏ الل اكاي) 


لفل الا : استقلالية ر وط التحکسم' 


ي اليد *ء يمن القول أنه و ی رس او حکہ قانو ني ينظ بصافة 


» 


اة ودقيقسة ألة العلاقات بین رط التحكم و العقد O‏ 


اا رط التحکیہ ٭ کما عت أيضا ۾ فما پخص مرل التحکیم» أن إلا مر يتحلسق 


gl 7‏ 963 ;87 دقوت 2 یں ان التحکیم الد ولي رول اتفاقية 


التحكم سوا ا ربصفة ا آں سیت أي ررر رف القأنو ني ان ی ترتبط 
ابكانية ایا پائ بطان NR e‏ 


وکن أن تدسج هن وق | الحگى نتيجتدن ' آو لما عد م بطلا ن اتفاقية 


(1 86) Pn. FRANCESCAKTS : Le Principe Jurisprudent; el de 1 'autonomi e de 
accord CS TPFOMIBSOi re aPês 1'arrgat "HECHT Rev. Arb. 19724, 
غ‎ SS. 


P. 68 ۾‎ 
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التحکم عند بطلان العقد الاساسي ( المبحث الأول ) واكانية خضوع شرط التحكم 
لقانون آخرغير القانون الواجب التطبيق على العقد الاساسي الذى يتضطه ( المبحث 


الثاني ) 
الدبحث الا ول : عدم پظلا ن شرط التحکیم عند بطلان العقد الاس اس : 


يلاحظ أن اميتقلالية ثدرط التحكيم تتعلق بالتحكيم الد ولي فقط. د ون التحكم 
الاجنبي الذى يرتبط بعلاقة قانونية داخلية بحتة تهم اقتصاد يلد واحد. 
r‏ نذكر في هذ ا الصدد أن الحلول الخاصة بالتحكيم الد ولي تفهم بكسسون 
أن الفازعات الخاضعة لشل هذا التحكيم تتعلق بعقود تثير بصالح التجارة الدوية. 
لكن ليس الحال كذ لاك بالنسبة للتحكيم الاجنبي الذى کن ذه د لی و ادا 
كان قانون البلد الذى يرتبط به هذا التحكيم يستبعد استقلالية اتفاقيسة التحكيم ه 


فلا نری كيف يستطيع القاضى المولى بالبت في النزاع رفضتطبيق ES‏ 


والحغيقة أن بدأ استقلالية السرط يثار في كل مرة تكون فيها صحة 
الحقف الأمذاسى جحل تظر عنكا كون الحقة الأ ايى باطلا اأوشوبا ‏ بالبطلان 
بمعثى يبقى الشرط. التحكيى قائما و يتولى المحكمون البت ني الضازعات التي غينوا 
من أجلها رغم بدالان العقد الذى يتضمن الارط ( المطلب الاول ) غير أن «سذه 
انح لا تون يجه يكل زامة ن الا عة العلاية 4 جى اى ما الا اة 
لا يكفى لوحد ء لتصحيح تو لية المحكم بالنظر في الضازعات لأده يكن الاستسهاد 


( 188 انط ر اله الأول نالفل ٠‏ الن فی دی د و ایر کد لك را لاط 
الموضرعين الميحث الذاني من الفصل الثاني من الباب الأول . 


N‏ ( المطلب 


إدناقية التحكيم نفس r‏ أن يعيد إلنظر في و جود أو ورحة العقد 


ف ادان التصريح e‏ موضوع الما زعغة 
العکی من .لك أن شل ھا العقك مو جود الم يتابعون مھ شمه وان اتةلالیهة 


رط التحكم لا تلعب أي الحقيقة ں ورھ!ا الا في إلىرضبية الا خرى ۾ و هي التي کون 


زيا قط محة العغل الا مسا ا کل نظو ان | اعتبر المحكمون 
آن العقد الااسی ری حاء فان الشرط التحکییی یکون حا آیغا پډ ان | اآنکره 


إن الطرفين»ء و في حالة بطلان ارچ الاس فقط يكن اذارة مسألة ار تقلالية *۔رط 
التحكيم ٠‏ 


(189) DEAN Les a | Pécifiques de 1 'arbitrage interna. 


a Bi Ab 1980, 2; FP; 332. 


(1 90) P, FOUCHARD ° " Leg travaux de la CN, U.D.C.1. Le réglement 
d'arbitragen, Clunet , 1978, Hy PB. 836 . 
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ان استقلالية الشرط ء ادن ليستغاية في ذ اتهاه فان | كان العيب السذى 
يشو ب العقد الاساسى هو من طبيعة تور أيضا على فرط التحكيم ( كميب الرضا 
د eS‏ يبطل "رط التحكيم بواسطة المحكمين الذين لا يستطيمون بالتالسى 
الغصل في النقاط الاخرى للنازعة . ولا يكون لاستةلالية الأدرط في هذ هالحالة آى 
أثر . وعلى العك يستطيح المحكمون ملاحظة ان البطلان خاص‌بالعقد الاساسسى 


(( کأن ید فع 


بخرقه لقاعد ة من قواعد النظام العام أو قانون الضبط )) ه فان استقلالية 
الشرط. تسمح للمحكمين بالحکم بعد م تأدره بېطلان العقدهء و بعد النطق بذ لك يبقس 


معنی ن لك آله علد ما یکون رط التحكم . رحا ولم پو فان الخغلاف 
الذى يتضه يستبعد عن المحاكم العادية . ومع ذلك فاذا رفعت الدعوى في هذا 
الصدد أمام المحاكم فليس للقاضى أن يدفع مبا'رة بعد م اختصاصه بل على الطسرف 


الذى يحتج ضد الاتفاقية ال د حكيمية ان يت خذ ماد رة اثارة عد م الا ختصاص‌في بداية 


ONT ee a 1‏ 
الضازعة بمعنى قبل أى رفسع ووسائل دفاع شر ای د 


غير أده يو جد فر من الف ى كن دل ا ٣‏ + و يعتقد هل االاتحاه 


أدهعند بطلان المقد الاساسى يبطل شرط التحكيم الشد مع فيه ه فشرط التحكسم 
الشد مج في العقد ٥‏ کما یری ھوٴلا٭ لیس سوى أحد نصرص هذا العقد وغياب العقسد 


(1 g2) G GRECH : Prêcis de l'arbitrage commercial - Traité pratique 
sur la clause compromissoire et les chambres arbitrales =~ 
Paris 1964, P. 32° 
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يود ى الى غياب رط التحكيم . و أما البحكم المطروح أمامه دعوى ابطال العقسده 


يلتزم بتأجيل البت الى حين الغصل في دعوى الابطال من طرف المحكمة الد رلا نية . 


ولتعزيز هذا الزعم قيل أن التحكيم واقعة اجتماعية » ولايكن أن يخالسف 
حد ود السدلطات القضائية الخاصة المنو حة للمحكم . ولا بد أن يفوق القضائى على 
الخاصء ولصالح المتنازعين ليس ذى فائذ ة اثارة تناقض الاحكا,( أى تناقض الحكم 
الصاد ر من القاضى و القرار الصاد ر من المحكم) عند ما تكون صحة العقد و “رعيتسسه 
0 

و ير هفولا بين اة الا ختضاض و مدالة ية مو“ نة الت حكيم . ففي 
السدألة الاولى يكون المحكم قاضيا و سيدا E‏ وعليه الواجب أن 
يبست» ما دام أن صحة العقد الاساسى ليس محل نظر. أما في السدألة الدانيسةه 
فعلى العكس ء فان رط التحكيم الذى أرشاً المحكم يتبع الحقك الاإنداسي الذى 
أثير الغاو*ه و بطلانه أمام قضاء الد ولة . 

ان رط التحكيم حسب هذ ه النظرة يعد أحد نصوص‌العقد وهو تابح له. 
والقر خي الأصل . فالعقد كل وأما “رط التحكيم فهو جز ء والجز“ يتيع الكسل 
واذ ا كان العقد باطلا فاده يستبعد أن يبت في و جود ه الذى يرتبط بوجود المحكم 
تغسه . ولذلك يفضل هو*لاء ال حذ ركلما أثير بطلان العقد ضذ البداية و الدذى 
يعتبر صدألة أو لية ه يجب الغصل فيها من قبل محاكم الولاية العامة . 

غير أده صعب مشماطرة هذ | الرأى . غاننا لا ترى لهذا الحذ ر ممررا . وبالغفعل 


ان “سرط. التحكيم يمكن اعتباره جز من‌العقد ااضد مج فيه ء غير أن هذا الاند ماج في 


(193) جاستون جراش -المرجع السابق ‏ ص55 . 


رط التحكسم 


كلا فقط » خاصة رلا اعتبرا أن 
ادغاقية شفصلة 


ع ص التحكيم في 
الرط إالفصل بخابة 


وچ یں الا اند ماجا ماديا د 
أف الى ن رل اده یکن تصور 


- ¢ 


اتی ار ی هلق به ه فعل یمکن اعتبأار 
إيهاقة شفصلة فلا نحل رى 


ايطالہاء و ترفح »ظط را لحد ه القرة المواقتة 
94 تبر مرط التحكيم وعد أ ٠‏ ّ 


سبق أن 


المحاكم الموضرعة آمام شه 
عد 
سار 


زلا خ ص اص نت فتنصبح 
ر الحقيقة أن E‏ رر | لود ه المشاقشة و 
)195( 


رط ال تحكم م تقلا | قلا لیة کا ملة عن إارقد الذی يرتبط ~~ 
و یبد و اننا أ ما قاعد ة قانونية ى ية للقانون الف ولي ا تقلت بصغة واسعسة 


أجل إحتياجات التجارة 
اقلا لية ری طط له دخلا مه القانوني ان د 

س 
زتورل التمهید ى ٠‏ 


۰ Cass. Ciy : 4 ر‎ 1972, Clunet 1972,P.843 
note B, OPPETIT 
Arrêt'MENTCUCCTn 0 


cours d'eppel de Paris 1975, Clunet 1977, 
P.106, Note FE. LOQUTN 
(196( J. Ma JACQUET : Principe d'estonomie et contratg internationauy 
Paris 193, p. 44 & 


الد ولية پى قبل الد ول التي 


من 


e 


insen 
وم أرظر البحت الثاني ى‎ 94) 


1. 


(1 95) Arrêt "HECHT 
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ان هذا الاتجاه الذى يتناسب مم قطلبات التجارة الد ولية و مع مقتضيات 
الاقتصاد العصرى قد أخذ ت به أيضا الد ول الاشتراكية خاصة اذا تعلق الأمر بعقد 
و راان الشجارة الد ولية لقف قرز ربريزيد بسن اا 
للغرفة البولو نية للتجارة الخارجية برارسو أن (( رط التحكيم ولو أد مج في العقد » 
يعتبرعقد | قضائيا و يتقح بالتالي بأستقلالية خاصة . . .ولا يبطل الا اذا وجد 
تفريم ان را40 الطريق قفي بابطات 6 ٠ ٠٠‏ كا اعد بدا الاجا 
ن د ول اا اللاتيتية ما عدا الاكوار(9' ٠‏ , وأما نظام التحكيم للجنة اللاتينية 
a RR ES E‏ 
بالنظر في و جود أوفي صحة العقد الذى يتضمن رط الد حكيم . و يعتبر شسسرط 
التحكم المند مج في العقد اتفاقية متميزة عن الشسروط الاخرى المقضمفة فضي 
العقد . أن ملاحظة بطلان العقد من قبل المحكمة التحكيمية لا يود ى بقمسسسسوة 
القانون الى بطلان رط التسحكي (9° ' , 

و فيما يخص الا نظمة التحكيمية و بعض الاتفاقيات الد ولية فانها اليوم في صالح 
استقلالية درط التحكيم و في صالح یال الت ل اختصاصمے وتدل علس 
لك عد ة مو“سسات تحكيمية . 

ويقد م نظام محكمة التحكيم لدى الغرفة التجارية الد ولية شالا على ذلك . 


فالماد ة 3 1 مده تستد رك بالنسبة للطرفين الذين خضعا لنظام الغرفة التجاريسسة 


س 


(1 STPCour d'arbitrage près la chambre polonaise de commerce extéri- 
eur ã varsovie le 07 /05/ 1963, Clunet 1970, 2, P. 405 


ويقابل عبارة J)‏ عقد قضائيا (( باللفة الفرنسية '' '‘Contrat judiciaire‏ 


095 ب کار الا س 152 
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الد ولية (( . .. 4. ان بطلان أوعدم و جود العقد لا يو*دى الى عدم اختصاصس 


1 
OS N O 


EAE CONS CAL 

بحق المحكم UE‏ تتضضان أيضا في حالة احتجاج احد الطرفين على هذا 
الاختصاص ضرورة أن يكون هذا الاحتجاج في بد اية الضازعة . أما فيما يخص اتفاقية 
وا“منطن فانها تخصسص أيضا هذ | المبد أ الذى يقضى بان تكون المحاكم الذ ولانيسسة 


(201), 


و هذا ما أخذ ت به أيضا لجنة الامم المتحد ة للقانون التجارى الدولي حيث 
تنص‌الفقرة 2 من ال ماد ة 21 من التظام التحكيسى الذى أعد ته هذ ه اللجنة على أن : 
(( . . . "رط التحكيم الذى يكون جز من العقد الذى يتضمن الت حكيم و فقا لهسذ | 
النظام يعتبر كا" تفاقية شفصلة عن بقية الشروط المو جود ة في العقد . و أن ملاحظة 
بطلان العقد» من طرف محكة التحكيم لا تود ى بقوة القانون الى بطلان ارط 


ا 


a 


(99 ) عن لالیف ۔۔المرجح السابق س 704e‏ ۰ 
( 200) هماش 18. 


(201) DELAUME : La convention pour le reglement des differenta. i 
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants 
d'autres BEtate - Clunet, 1966, P. 4h. 


ان التقرير الذى أعد ه مد ير البنك العالبي رالذى يصحب الاتفاقية » يشير صراحة 
ان محكمة العدل الد ولية ليست مختصة باعاد ة النظر في قرار المحكمين حول اختصاصمم . 


(202) فو شار المرجع السابق ‏ ص 837. 
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غير أده يجب التذكير في هذ ا الصدد أن المألة لا تقتصرعلى معرفة ما أذ | 
کان للمحكم البت حول اختصاصه ء فهذ | معترف به د ولياء كما و ضحناء لكن فق سط 
معرفة ما هي حد ود هذ ١‏ السلطة . : 

بعبارة أخرى حل أن المحكم يبت مو*قتا أم نهائيا حول صحة اختصاصه ه هل 
أن رازه تهاقي ٠‏ أو قابل لأساف ؟ 

و يبد و للودلة الاولى ٠‏ و ذلك لاسباب بديهي ة أن تخلص قرار المحكم من کسل 
GES‏ نرى كيف تتخلى المحاكم الو طنية بصفة كاملة عن التحقيق 
فما اذالم یکن المحکم قد اعتبر نفسده مختصا عن خطاً » بتجاهله شلا بطلان ظادر 
للعقد أو خرق العقد لقاعد ة من قراعد النظام العام الد ولي _ 

hn AEs 
بل خد ها :ان عة كر فن الت كاف الد وليه ته وران د ائرة القا ن و خا‎ 
ان لی عن‎ a هيطة المحاكم الد ولانية ء لذلك لا تستطيم المحاكم بل لا‎ 
. ممارسة حق الرقابة ولو بشكل محد ود بعد تقييم المحكمين لاختصاصهم‎ 

أما في الجزائر ه و حسب معرفتناه فان المألة لم تجذ ب انتباه المحاكم وهذ! 
أ مر بيعي لاه يجب المرور بمرحلة اتفاق التحكيم بعد ميلا د الشازعة : 

ولقد سبق أن قلنا ان الفقرة 5 من الماد ة 444 من قانون الاجرا*ات المد نية 
تشترط بالنسبة لشدرط التحکم ان کون کو با وای ق آسماء المحكمين في الاسرط 
والا كان باطلا . وان ذكر أسماء المحكمين و الكتابة من سمات اتفاق التحكيم وان لم 
فة الشن تعن و افا ف لف ج ا د م ا ا طا ب 
المنازرعة الد قيق التي يمكن ان تتولد بينهما. 

غير أن القانون الجزائرى لا .يشترطر أن يكون مرط التحكيم ضد مجا في 


العقد الاساسي واذ | قبلنا أنيكون تدرط التحكيم فغصلا مكلا عن‌المقد فلا ند رى لماذ ا 
لا یکون مستقلا عسنه ماد یا ان | اد مح فیسه . 


أف الى لك ا 
المحتطة التي يچر 


رة ال ما زعات 


النصو ص الا خرى المو جود ة في إازوقد المد ج قیه) ٥‏ 
2 ة التي ترب ۾ العقك ٠‏ قحل ه 


اش ااه ن2 2 
ا ملق بالنظام العام 9 


e 


ى الاستعجالء نا خت اص قاضس 
رالا ستعجال التحا ری ل ھل ا الا 


السلع الوا*كة على اللاك . و القاضى الختص ير حه ریه » في 
ٍ رلا طا راف أو د اخل ى اة غرفة 


بم و هي حال 


الذ ی يري بسك › 
غير ان راك حالات یکن فیا ل التحكي أن تادر بب 


الا اسي . 


ا 
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المطلب الداني ؛ الظ.روف الاستشدائية التي تز*دى الى بطلان درط التحكم 


ان الكلام عن حالات معينة يمكن أن تبطل رط التحكيم في حالة بطلان العقد 
الاساسى أمر سطحي . لقد قلنا أن شرط التحكيم يكن ستقلا لأسباب خارجة عسن 
تصوص العقد وهو (( عقد داخل عقد )) وان الاسباب التي تبدال العقد الاساسى 
قد لا تشو ب العقد الا جرائي الذى يتضضه ٠‏ لان موضوع العقدين و وظيفتهما 
مختلفتين . فيد ف رط التحكيم الى تسو ية الخلافات التي يكن أن تتولد من المعقد ٠‏ 
بمعنى أن العقد يشكل حل الشرط وان هذا الاخير يخرج عن هذ هالحلقلة. 
فرط التحكيم ليس مجرد نص بثابة جز من الاتفاقيةء فهو بطابيعته عقد ثانيه يند مج 
فقط لاأ سباب عطية د اخل عقد آخره لكن و ظيغته ه تكمن في تسو ية الخلافات 
المرتبعلة بالاني . و هذ ٠‏ الواقعة تكفى التسود الاستقلالية في حالة الك ء فالأمر 
يتعلق باتفاقية تهد ف الى تقييم اقاقية اى 6 و اتا اننا الکلام عن سلم اد اری 
تكون الا ولوية لنرط التحكيم و و ی ا ا 
وان (( الظروف الاستدنائية )) ال تي تحفظت بها محكمة ال نقض ليس سوى (( مجرد 


حذ ر کلاس اتخدذ للحد من ال مبدأً الذى قد ع 08 


غير أن نف ر آخر من الفقه نكر في بعض الحالات التي يتفق فيها الطرفضان 
على (( ترصيص)) اتفاقية التحكيم بالمقد الاداسى .۶ وفي هذ ه الحالة(( يتضا م)) 


شسرط. التحكيم مع العقد الاساسى . 


ل ا س ص 


( 204) ف. فرانسیسکاکیس -المرجع السابق س ص87 . 


(205) HEH. MOTULSKY ¢: L'autoromie juridique de la clause compronissoirea 


OPECIT - P.349. 
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غير إن هم الطرفين هو البت في المنازعة التولد ة من ال عقد في أسرع 
وقست رلا نتصرر أن يثقلان على التحكيم و يأملان في تجميد ه و ذلك بربط شرط 
ال تحكيم مع العقد الاساسى . 

و يختلف الا مر عند ما تكرن مجموع الاتفاقية مشو بسة بعيب في الرضا ونكون 
هنا أمام طرف استشنائي يهد م قرينسة الاستقلا ليت 26 لان سرط التحکیم یعتبر 
الااس الحقيقي لا ختصاص المحكمه فبعد غیاب هذ ۱ الاساس کأن یحتج على صحته ء 
فان هذ ا الاحتجاح يوأدرعلى حق المحكم في البت حول اختصاصه و يود ىالى 
(( تضامسن )) الأرط ممع العقد الاساسى . 

و يلاحظ في هذا الصدد أن هذا الزعم يجد أساسا له في القضساء 
الفرنسي المتدخل قبل حكم جو سی ال ابق الذ کر بحیث انگر حکم 6 اکتوبر 1953 
على المحكمين الحق في البت حول اختصاصهم حيث صرح ١‏ (( ... أن الدعسوى 
رفعت من أجل الحصول على بطلان الشركة ه فان هذ هالضازعة تعيد النظر في صحة 
شرط التحکم الد مج في القانون الاساسى للشركة ء فيجب أن تطرح على محاكم 
ال الاه اي تع لرا هة اتر ي ا 0 ٠‏ وا يكن 
ان يستنتح من هذ ا الحكم ان المحكم لا يستطيم البت حول اختصاصه لأده ليس 
وا بساحاة البت الا اذا كان مخولا بصفة 'رعية . فطذ الو قت الذى يكون 
فيه رط التحكم مشو با بالبطلان يصبح المحكمون أمام صألة أولية يخضحو نها 
لمحاكم الولاية العامة . 


(206) MOTULSKY : OPECIT - P. 35) 


( 207) محكمة النقض الفرنسية: قضية گور تیو فى بلانا۔ار؛ تعلیق هائری موتولسکی 
في 8293 J.C.P., 1954, II,‏ 


الفى يفط اده الهاة.: 
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وفي الحقيقة اننا لا نجد لفكرة الصدألة الاولية ممررا عقلانيا . فالمحكسم 
الشولي بصفة در عيسة يعتبر قاضياء وكقاضيا له الحق والواجب في البحث عسن 
اختصاصه » و ان انکار قد رته في البت ب (( صحة موٌسسته )) باعتبار ان بداسلان 
ا که اف كن جا رة فلن الف ت لان ان ين 
صحيحا الا اذ | ظ هر البطلانء وفي الفرضية المعاكسة سوف نكون قد حرطا بصفسة 
غير درو عة المحكم من حقه في ال بت فيما لايمكن ان تكون مدألة اختصاص» وهذ | 
السند يكقى لاخطار الغلط الجوهرى الذى اله فكرة السألة الاولية .ولا يثيت ‏ 
غياب هذ ٠‏ القد رة الا أل | كانت النقطة المتنازع فيها قد تم ال فصل فيها بطريقسة 
معينة أى الحكم ببطلان رط ال تحكيم . غير أن مزة الصدألة الاولية تتضمن حرمان 


الط الرة ااا النزا ع التطرق الى الشكل مهما کان ويالتالي من الحل 
)208( 


کی ی آم اف نالفل أن فنا ات الان شاا هة 
خلا ار عيب فى الرفا يكن أن بز رعلى فة الحقد الأسايس على صحخة اتغاقية 
التحكيم» غير أن هذ ه الصدألة لا تغير من شي * في استقلالية الأءرط عن المقد 


ا 29 


غير أن محكمة النقض الفرنسية قد جا*ت بصاد مة حامة في اختصاص المحكم 


: 10 
بالنظر في اختصاصه و لو كانت اتفاقية التحكيم محل نظر وذ لاك في قضية OT‏ 


ل س م لص 


(2 08) H.MOTULSKY : Menace sur 1'arbitrage . La pretendue incempé~' 
tence des arbitres en cas de contestation sur 1'existence ou 
la validitéê d'une clause compromissoire~- OPECIT - P. 198, 


( 209) جولد مان» المرجم ال سابق ه ص 551. 
( 210) امش 195. 
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و تتلخص هذ ٠‏ القضية في أن السيد ” هشت ” »ذو جنسية فرنسية ه يقطان 
ہہاریس تم تو ظیفه من قبل السركة االسرلا ندية بو ماش التي اعطده: كال ةة 
اة لم باجا ولخدابها بض اراد الد انيه في اطار رى 25 
د يمير 958 1. و حصل نزاع بين الط رفين» فرفع السید هرت ه تحاھ لا شسرط 
التحكيم الند مسج في السقد و المتضمن التحكيم لدى الغرفة التجارية الد وليسسة 
بباريس » دعوى أمام المحاكم ال قضائية . فاعترضست الشركة بو يسمانىس بعد م 
اختصاس هذ ه المحاكمه فأحتج «#ثست ببطلان رط التحكيم لأده ء في القاننون 
الفرنسي ء لا یعتبر صحیحا الا بین ال تجاره وآما ۵*ست»ء وکیل تجاریء فليس له 
ال ےا جر 

و يلاحظ في هذ ه القضية أن رط الت حكيم هو المحتج عليه . وطح الشكل 
على محكمة النعقض بتاریخ 4 يولیو 972 1 فأید ت محكمة با ريس التي قالت بعد أن 


لاحظت أن القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق : (( ...في ميدان التحكسم 
الد ولي » يعتبر رط التحكيم سوا* أبرم ضغصلا أو اد مسج في التصرف القانوني الذدى 
ر 6 ا ا لاخر غلا اسلا ةا 0 

و يلاحط في هذ ه القضية ان رط التحكيم يبقى ستقلا ولو كان الاحتجاج 


واا کن قان وناك اساب کل بها ةا عيباق ال قد لانو عي 


درط . التحکم كما هو الحال لعيب في الرضا أو نقض الا هلية أوعد مها أوعد م وجود 


E E SA 


4 
ص له الفرضيات ان 


(211) J.D. BREDIN ¢ Note sous ا‎ du 7.05.1963 Clunet. 196%, 
E. 
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استقلال رط التحکیم لا يتأدر نظريا ما دام أن بطلان رط التحكيم ينتج لا من‌بطلان 
العقد الاساسى ٠‏ و اثما من أ سباب البطلان الخاصة به التي تو*دى الى (( قسخ 
متقل)) فلا یود ایآ بطلاا تک بل بطلاین کا رن : 

غير أن بالرغم من دقة هذ ه الملاحظة ء فاده ييقى في الراقع أن عدم صحسة 
العقد الاساسى تور بالضرورة » و لو بصفة غير بباامرة على صحة درط ال تحکیمء یمعنی 
أن ارط تد كل مختا عد فيا الف , قن ال كن خلا( وان االفرضبة لست 
ناد رة في ميد ان التحكيم الد ولي خاصة ) ان السقد الاساسى ما كان أن يتم بد ون 
رط التحكيم . فالاخطارلئل هذ هالعطلية ال تجارية الدولية معادلة » توعا ماه 
کر ان هان ع د ا ۶ 

و الحقيقة أن کون رط التحکم درطا لازما لابرام العقد لا يغير مسن 
استقلاليسته عده. لان بطلان "رط التحكيم ه ولو يودر على سريان التحكيم من‌الناحية 
العطية ه فان ذلك لا يبعد اختصاص المحكم . و يبد ولناء من الناحية الشطقية أن 
المحكمة الوحيد ة المختصة ه هي المحكمة ال ت حكيمية . فيكون الاحتجاج على رط 
التحكم اوا الف المت أمام الك التحكيمية ه فتنظر هذ ه الا خيرة في صحة 
رط التحكيم و ان لاحظست بطلانه تقفعند هذا الحد ولا تواصل الاجرا* ات التحكيمي ة 
لكن حتى وان واصلت الا جرا*ات الد حكيمية رغم بطلان الاررط فانها تتعرضلمراقبة 


المحاكم الد ولانية . التي قد ترفضتدفيذ القرار التحكيى الصاد ر اتطلاقا من "رسرط 


( 212) أنظر المبحث الثاني من الغصل التمهيدى القعلق بررط التحكم . 
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ا ,2130 1 لکن هذا ر ید خل من مذ ه الد رأة َ 
ا مدا الاستقلالية لا ينتہى عند هذا الحده بل داه ليقبل خضوع 


رط التحكيم لقسسانون آخر غير الققانون الواجب التطبيسق على ال عقد . 


)213( أنظر الماد ة 458 من قانون الا جرا*ات المد نية التي تقض ؛ يجوز المعارضة 
في طلب التحکبی:(( . . .۱۳ن اکار ن الحکم قد صد ر پد ور ن اتغاقتحکم | کک 


أ 2ا1 قد ّ ہاطل ا بعد لاان 1 ٠ه‏ )) وپعتقد 
ر a‏ و لتحکم ) وي 


98~ 
“als :‏ ء_ القالوه 
اليبحك الكساني ؛ | كابية خضوع ىرط التحكيم لفاون آخر ر نون 


۽ کل قلناه یواد ی ایکانية خضو عه لقانون 


ا ا تقلا ليه ىرط التحكام 
ول ه النتيجة في الحقيقة تعتب 


القانون اب التطبیق على ال عقد ء 
ل تقلا لية رط التحكم ۰ 
التحكم 
ای التطبيق على 


ن 
آخرة و 
رہ الة تتعلق رة بالقانون الد ولي 


وجا اخرا 


الخاص و 


ول هأ 


2 ا2 j‏ ; ما إن ا کار 
: الى د اا * ت ٤‏ ب 


الضرورة للقانون 


ارتا NR‏ 
e . ٤‏ ع“ 
خد لف "روه یں الواحد) ٠‏ 


“e. َ e 8‏ 
ئة( ای تجر“ 


العقكد خاصه وا 2 
قطاعات )) إرلارية و القعلغة : . 


رر فة للتحکم؟ 


ر 595 ص274" 


EE 
پاتیغول ولا جارد _ المرجحع‎ (214 
لف المرجح إل ابق ج‎ (215%) 


وه سیا 
إلا لجرا ای الاطراف دو “٠‏ اة ال عقد ماسرر 
اھا سیب f‏ ت ميث أن ا 


PG‏ إلا طاراف بد ون 


11 


یری التي تخ 


a‏ ا 
ارھ 


برا 
بى الجزا 


. صبك رھا و 


س 


(28) روبرت ¬ 


ی اب وا 
رو 21) فرید ريك !۰ د 
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لكن مهما كانت الغكرة القائلة بالاناد الو حيد لمجموع التحكيم الد ولسسي 
مغرية ه فانها ليست قابلة للتحقيق ء نظرا لطبيعة الا ياء نفسها فلا نستفرب عند 
وجود الصض عو بات عند ما يعلق الأ مر بتعريف ال طابيعة القانونية للتحكم » أو اذا 
أا کف ي عار اعفار الان اراش ات انوس الي 
أن يكون الحصر اكر صعو بة من حصر العقود » بحيث أن التحكيم يتضمن اكدسر مسن 
التصرفات و العناصر الذ هنية التي يصعب حصرها من أغلبية العقود . 

بالاضافة الى ذ لك ء فاده يصعب قبول نقل المبادى* العامة للقانون الد ولسى 
الخاص‌للعقود الى ميد ان التحكيم و "برط التحكيم - و يبد و صعبا هنا الاعتراض‌على 
قوة الحجج التي تناضل »على الاقل في هذ ه الحالة ه لصالح” الاسناد الجزشى* 


)221( 
عرف بصد د بطلان العقد الاساسس»ء الاسباب التي عملت لصالح الغصل والاستقلالية ء 


نكيف ننكر بالاضافة الى ذلك ٠‏ خاصة وان ىرط التحكيم له و ظيفة أخرى اقتصاد ية 
و قأنونية غير التي للعقد الاساسي ؟ 


4 


للموتمر الد ولي للتحكيم لسنة 961 1 فيمكن أن يستخلص كما يلي » (( في حالة الخلاف 


ag reme a‏ س 


(0 2 2) لقد ائآت الطبعةالقانونية للتحكيم الى اختلافات كبيرة وهناك منيقول بأن هذ ه 
الطب هة قضائيةه وهناك فقول تان دد ۵ الطبعةالكانيةه وه نااك من‌يقول بأن ۵ سذ d‏ 
الط بيعة مختلطة وهنالف من‌یقول أن ۵د 4 الطبيعة صستقلة . ان رلا د وری‌بلایا ری - 
المحم القداب ق 02-295 2 لال ب المرجع الدابق- 83 86-5 5 جاستون 


جراش سالمرجم السابق ص 80۔85 .٥۔ارلکارآہیہ ‏ المرجع ال سایق ص۹ 5-2 3ہ 
د رمان aE‏ . المرجع السبايق- ص 6 8-21 21 . 


(227) أنظر الميحث الاول من هذا الغصل . 
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الى قواعد التنازع للد ولة التي يسرى قاو تھا على التحكيم » مما ينتج فصل‎ 
» بد يهي و ضروری بين هذ | الأخر و القانون الواجب التطبيق على موضوع السضازعة‎ 
e بمعنى على العقد الاساسى‎ 
LER 

وظيفتة ولا مى طبيعدهء كما أمرنا الى ذلك سوا* أه مسج ماديا في عقد له 
موضوع آخره أو تلبس بثمكل و ثيقة طفص لةه فلا ند رى لمان ا يجب ضع الطرفين من 
اختیار قانون مختلف لهذ ا الشرط لارہ مرتبط ماد یا بالعقد الاساسی پل من گونه 
تص رفا ستقلا؟ 

لذ لك يبد و لتا a‏ الاستقلال یرتکز على مصستوی عمق لذ ی طاہع وظيفسي 
رناتح بصفة خاصة من الا راد ة الخاصة التي اظهرها الطرنان عند ما أد مجا في 
العقد اتفاقية التحكم TE‏ يبث في نصو ص‌العقد تصبح (( اتغاقيسسة 
لاختيار و تقييم العقده فتفقد معناها کاتفاقیة تحکم اذ ١‏ لم تعارض العقد بالوظيفة 
م اي ب اة 6 سرف نااج ان اتفاقية التحكيم لها سبب قميزعن 
تسلیم المبيع والعس صحیح ه لکن اد خال ٭ہ رطا التحکیم في نش العقد کون بصافقة 
مستقلة ۾ فالسب د الخلى لهذا النص‌نغسه ( أىلسرط التحكيم) و ينتج من تعهسد 


(222) Kleinşrapport au congrés international de 1'arbitrage Pars ») 


1961."gAp»p caractère autonome et procedural de clause compromig- 
soire'',. cité par LALIVE - OPECIT - P. 595. 
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الطرفين بالاتغاق على ابعاد اختصاص محاكم الد ولة رو اخضاع المازعة لحكسسسم 
اک 

و يبد ولنا بالتالى» أن و جود سبب تميز و منفصل للاتفاقية ال تحكيمية عسن 
أسباب النصرس الا خرى المبينة في العقد ه يود ى الى اكانية تطبيق قانون آخسر 

و هذا الاتجاء أخذت به الماد ة 5 6 من اللائحة التي اتخذ ها مسهسد 
القانون الد ولي في د ورة اخ 9 ق ال قارا 
التحكيمية ا 

و يلاحط في ال نهاية » أن ني ميد ان التحكيم الد رلي ه مهما كان الموقف 

E‏ ا 

الذى تتخد ه في ميد ان القانون الد ولى الخ اس للعقود ہ فاده لیس ضروریاه ان يکون 
للقانون الذى أختاره الطرفان ” علاقة معقولة * مع السبب ء بل يكن القول انغياب 
هذ ه الرابطة تيكل بالضبط ه في ميد ان التحكم »علاقة معقولة » بمعنى أن الا هتمام 
بالمحافظة على توازن حقوق و التزا مات الطرفين يكفى لتبریر اختیار قانون د ولة 
القضا* الفرنسي هذ ١‏ الاتجاه رلا يتطلب من القانون أن يكون لهعلاقة معقولة ممع 


ا 


} 224( روبرت — المرجح الس ابق صر 363 ۰ 


(225 jûnnuaire de 1'institut ْک‎ 0 international. 1957,47,IT, 


(226) أنظر قضية اراركو ‏ المرجم السابقس ص 505 و506 . حيث طبقت القانون 
)M.ISSAD : Le droit international Privé, tome I 0.P.U.1985  !‏ 227( 
tour Cask’ ; 19.12:1978. Sts Eurcpe Carton Aktienges‏ )6 22( 


eleschapt C/CIFAL - Clunet, 1978, 2, P. 368 et S8 
note HK. Gandement Tal1lon.« 


ران 
| إلا اس الى صخر 
التحكي و العا 


: ر 

اعتبار هڏ ' الر ٤‏ 
ہیں یکن آن تکون ‏ 

ى القانوني ٠‏ 


2 
بنع Ek‏ کے ف 
الت صر 
وو الدى i‏ 


" 


إلا تغاقية 


أ دلية الط رفين ° او 


کان !ل مر 
رر اط التدريعي 
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الفعسل اللاي : اسار درط التحكسم‎ 


ان العقد الد ولى أى العقد المتضمن لاجرا*ات تحكيمية د ولية ينتج اثارا 
خطيرة على المستوى الد ولى . فالد ولة أو المو“سسة العامة الت ابعة لها التي 
أبرمت عقد | يتضمن رط التحكيم تعتبر أنها قد تخلت صسبقا عن حصانتما القضائية ‏ 
و التنفيذ ية( الميحث الا ول ) 

و الحقيقة أن رط التحكيم غالبا ما يتضمن الى جائب اختصاص المحاكم 
التحكيمية الد ولية تطبيقا لقانون أجنبي ( ال مبحث الثاني) . 

البحث الا ول + التنازل عن ال حصانة القضائية و ال حصانة التلفيذ ية ٠‏ 

بيذ و قت طويل اخذ ت اعتبارات مدأ (( المجاملة بين الد ول)) واحترام استقللال 

سياد ة الد ول الا جنبية لضع المحاكم من ال نظطر في المازعات التي تقاض فيا 
الد رلة كمدعى عليا الا اذا رضيست بذ لاك و خضعت بكل حرية لا ختصاص المحاكسم 


ولقد حاو بعض‌الكتاب في القانون الد ولى العام اعطا* أمداس قانوني سين 
لهذ ا المبدأ مرتكزين على مدأ الاستقلال لمختلف الد ول فيما بينها؛ (( تقسسع 
کل د ولة على لفس قد م الصداواة الذى تقع فيه ال د ول الاخرى ه فلا تستحليع د ولة 
ا راقبا اطات الدول الا خر رلا ان وة لها آمرا افناء عادية تاطا 
فلا يكن التصور اذن ان تقوم هيثات د ولة ماه خاصة الهيئات القضائية ضهاء أن تأمر 


--_ 


(229 Be TRACHENBERG: "L 'immuni té judiciaire de 1'Etat et les repre- 
sentations commerciales de 1'URSS ã 1'êétranger«. R.C.D.I.P. 
1931, P. 758. 
(250 )JCh. Freyria +: les limites de juridiction et d'execution des 
Etats étrangers. R.C.D.I.P. - 1951, P. 208. 
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رطلبات اللياق اة 


الدول الا جنبية عل م 


الا لی N,‏ 
رءإى التحكيمية 


الو طنية زاء الد ولة الاجا 


ر الطاب الا ول 


في مما رة 
تی لار ا 


ES‏ اتر في ال طرب 


یکن أن ينتج کک 


n, 
ا م ن الأ فراد آل عاد پین‎ 


EE ي‎ 
211 


٠۴* المتعاقد ین‎ 
Is المبداً‎ i 
e 


٠ 
الا تو‎ 
ES EEE 
فريرده‎ )2 57 ( 


س 
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غير آن مادى* الاستقلال ء الاحترام القباد ل للسيساد ات ر الصاواة بسين 
الد ول التي تشسكل الاسس التقليد ية للحصانة القضائية للد ول الا جنبية تبد و للودلسة 
الأولى ستبحدة لهذا الاخیاز ني اطا ر الاجرا*ات التحكيية . وبالفعل لو بدأ 
ال يوم مقبولا ان يتولى المحكمون بمهمة قضائية حقيقية فهم لا يعتبرون مع ذلك 
قضاة خواص»ء فخضوع الد ولة الاجنبية لسسلططتمم لا يو#دى انان بطبيعة الحال الى 
ال تخلى عن سياد تها . فحذ | التخلى لا ينتج بطبيعة ال حال الا من تد خلال قضاة 
التي آلت اليهس السلطة الد ولانية ء الو حيد ة القابلة للتأثيرعلى استقلال الد ولىة 
الاجنبية التي تخضمع لهاأ. 

ر هناك سبب أعمق يبين أن ال حصانة القضائية ليس لها كانة في ا 


التحكيم عند ما تثار امام المحكمين أنفسهم . لقد قيل (( ان المحكم لا يرد العدالة 


اس الد ولةء لكن ينفذ معمة أعطاها اياه الطرنان و هذا السند يكفى لتبريسر 
۰ 1 9 

پان المحكم لیں مضطرا على تطبیق نظام التنازع القوانين الد ولا نی )) وما 
ام ان الحال گذ لك فليس المحكم مشلا ولا هيئة لد ولسة ما » فلا يستخرج سلطده 


الد ولة ازا* د ولة أخرى »> بمعنى أن الد ولة الاجنبية عند ما تقاضى أمام المحكمة 
التحكيمية فلا تسى المسداس بسيادتها فهي لا تار أثناء الاجرا*ات التحكيمية 


ES 
, بل و تغيب حتي فکرتي الاستقلال و الصداواة التي تبرر اثارة الحصانة ال قضائية‎ 


(232 ) ¥. DERAINS : Sentence interimaire rendue dans l'affaire n°2321 
en 1974. Clunet 1975, P,. 9k, 
(233 ) P. BOUREL :"Arbitrage international et imnmunit és des Etatg 
etrangers'""«. A propos d'une Jurisprudence recente. Rev. Arb. 
1982,2, P.12k. 


8 


Fen BASÊ a Structures 
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وني هذا الاطار تطرح مألة التخلى عن الحصانة القضائية على المحكمين .فالد ولة 
لا تستطيم التخلى عن حق أوصلاحية لا تستطيع اثارتها . ولا يكون خلاف ذلك 
الا اذ ١‏ فقد التحكيم طابعه الد ولى ليند مج في نظام قضائي وطني . وني نن ه الحالة 
تطسرح سألة الحصانة القضائية اذ ن بنفس الطريقة التي تطرح بها أمام القضاة 
الد ولا نيينء فيجب الافتراض أدهعند الالخراط في اتفاقية تحكيمية قبلت هذ ه ال د ولة 
اختصاص المحم و تخلت من شم ضضيا على اثارة امتياز الحصائة أمامه و بالتالسى ٠‏ 
فا سملم به ان فهو مي ال حصانة القضائية و التحكيم منفصلانو يبد و ان ال فقه 
لم يدرك ابد ١‏ في ذ لكأ فموعلى العك مرتبك و نقسم بالنسبة لا مكانية الد ولة 


الاجنبية التي امضت رط التحكم الاحتجاج بالحصانة أمام المحاك الا 2 


ان طبيعة التحكيم التي تخضع لو الف وة الا ية اكل عضرا أولا قاسلا 


لاستبعاد فكرة الحصانة القضائية . وني هذا المعنى يكن اثارة الاتجاه الضاصسر 
)307 2( 
ر 


/ 


لاستبعاد الحصانة في ميد انء الاعمال التجارية من شم تطرح مدألة معرفة . 


ما اذا لم يستطع رط التحكيم ان يشكل تخليا ضميا عن ال حصانة القضائية . 


monn aaa om 


(2 ¥5) P.FOUCHARD + L'arbitrage Commercial international -Paris 
1965, N° 162 - P. 91. 
FEISEMAN. La situation actuelle de 1'arbitrage commercial inter~ 
national entre Etats ou entités étatiques et personnes physiqus 
ou morales de droit Privé. Rev. Arb., 1975 P. 296. 
@35) Ch. CARABIBER:Le concept des immunités de juridiction doit il 
être rêvisé et dans quel sens ?C lunet 1952, P. bhl et SS. 
ZOUREK: Quelques, observations, sur les difficultés rencontrées 
REL LEGEL 
لقد حك القضا*ال فرنسي ضذ 936 بان التشيل التجارىللسوفيت لا يرتبط‎ )23 6 ( 
باعمال السياد ة للد ولة الروسية ء لكن ينشق من الاعمال التجارية ء وان الا مرلا يتلق باعمال‎ 
سدياسية ى لکن ہبعملیات تحارية ضبفه تستطيمع المحاكم ان تقیمها ٻد ون ان تتد خل يشون‎ 
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TO 
و الحقيقة أن الت دخل ال د ائم للد ولة في الحياة الاقتصاد ية قد أعاد‎ 
تنظيم و تہيئة اللخطانة الخصائة : لکن كانت الصعو بة يكمن في ایجاد معیار‎ 
٠ لتصرفات الد ولة الاجنبية المحمية أو غيرالمحمية من الحصالة‎ 
. وأول معيار اقترح نساتج من التمييز بين تصرفات القوة العامة والقوة الخاصة‎ 
فش النوع الاول من التصرفات تتصمرف الد ولة كتدخصعام » مزود بالسلطة السيأاسية»‎ 


فعدم الاختصاص اذن صارم ء أما اذا تصرفت الد ولة كدخص‌خاص» فان تراط ما 


.. wy )237 ( a 
يصبح ص ينا وقابلا للتقاضى أمام المحاكم رامق 18 ال ار‎ 
لصمو بة التمييز بل لحد م صحة التمييز بين الأخص المعنوى ال ذى يتصرف كمخسص‎ 


: م e.‏ )238( 
عام تاره و ک٥‏ رخص خاص تارة آخری چ 


و أمام عد م نجاح هذ | المعيار اقترح التمييز ليس بين "مكلين لأسخصية الد ولة 
بل ہین نوعین من نا۔اطہهاه فان | تصرفت الد ولة كصاحبة سياد ة فلها الحق في 
الامر الذى يعتبر مضهرا السيادتها . فتوضع اذن على قدم أعلى بالنسبة للفرد 
و سياد تا تدمح لها بالمطالبة بفائد ة الا متياز و هي الحصانة القضائية. و فسسي 
حالات اخرى تتصرق الد ولةه في علاقاتہا مع الافراد کمواطنن عاد ىء فتقبل التعاقد 
معهم و تتخلى اذن عن سياد تما لتقبل ان تتعاقد على قد م المساواة: فالتص سرف 
غال مى أية سياد ة . فالد ولة تقبل نتيجة لهذ ه الواقعة اختصاص المحاكم الد اخلية 


259 ٤ 
٠ ( للفرد الإا حنى الد ى تاقد ر‎ 
~ Voir la loi anglaise du 20/07/1978 in R.C.D.I.P. 
1956, P. 156. 


(237 Meisstraite thérique et ا‎ de droit international Privé, 
2 ed,Tome 5 P. 207. 
( 238 )G DELAPRADELLE : La saisie css fonds russes ã Berlin. R.C.D.I.P. 
1910 P e, 
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لقد انتقد هذ !ا المعیار أیضا لكو ده لا ید س سوی جز من الاکل فگیف 


2 
قي احد اث ضرر للفرد همل تقرم بذ لک كقوة عامة أم E: e‏ 


TS E E E 
و بالفعل يجب الاعتراف ان التغفرقة.بين تصرفات القوة کک التجاريسة‎ 
أو التسيير الخاصء سهلة ئي اة ارا اکر ها غ تطبيقها س اين تيدأ و اين‎ 
امبتاع‎ e ينتهى تصرف الد ولة التمتعة بالقوة العامة و الستعطة لها‎ 
صالح المجموعة الوطنية ؟ ففسي هذ ه المجموعة الكبيرة للمرافق العامة التي اصبحت‎ 
الذولة الخد ية تتمير يها يوج خا ها يشب النفاطات الخاصة اما لتخضصية‎ 
واما التقنية بينما أخرى تتجاوب مم أوجه السياسة العامة ه وغير طفصلة عن فكرة‎ 


السلطة التي ترتبط بها كل المظاهر التشريعية ٠‏ التنفيذ ية أو الاد ارة الثانوية . 


و من جهة أخرى فالغاية ٠‏ التي تتبعما الد ولة يمكن أن تظهر كتصرف لسلطة 
دات سياد نها التهارف يم أن اغد الكل العادى الققة كرا الاد 
العسكرى للا . 

و امام عد م اطمنان الفقه اتخذ القضاء موقفا جزئيا حد د الاختصاصفسسي 
فرضیات معينة لکن لا يكن استخراج أى معيار من القضاء . 

الفا اللوي المخلن الاعلى للا ممرالية على الاقلة تيل خد 1873ان 
تتفل الد ولة الاجتبية الستشلة للسفن أمامہ لانہا تما التجارة كأاى رد 


انش 425 2( 


(2 40) Niboyet : traité de droit international français, tome ¥ 
Vol 1, N° 1759 et SS . 


} .241 ) کرابییه ‏ المرجع أل سابق ص 450 . 
42 2( کان ذ لك بمناسبة بون سفینة ھ TS‏ ر ي ا الا نجليزية 


ا ا Moira‏ 2 
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أما في بلجيكا و قبل و جود المحاكم الاد ارية فقد كان جز*! من الضازعسات 
الاد ارية لا تخضع لمراقبة القضا* العمادى و تسى (( أعمال السيادة)) وجزةا 
او ا و ا ا 
المحاكم البلجيكية شعود ة بهذ | الدمييز الكلاسيكى لد ور الد ولة البلجيكية » فلم تتأخر 
لتطبيق تفس الماد ى* لتحد يد اختصاصهاء على المستوى ال د ولي ء هذ ه٠‏ المرقه 


0 ا ۶ 


و هکذ | تكون المحاكم البلجيكية غير مختصة في كل مرة تكون فيها سياد ة 
الى ولة معصتيسة 2 و تګون مختصة عند ما کون راطا م ایہ مع راط الافراد الاد یین. 


آما القضاء الايطالي فقد اتخد نفس الاتجاه بحيث كان يميز هو الاخر بين 
شل التصرفات التي يقوم يها مواطنوها . ولاول مرة ظهر في ال قضاء التمييز بسسين 
حق الادارة . و بالنسبة لهذ ه التصرفات الا خيرة فليس هناك صعو بة في اخضاعها 
تلقضاء الو طانيأ 246) , 

وقد ساد في القضاء الفرنسي تضس الحل . فتعرف بالفعل بصدد الاعمسال 
التحازية الت أبر مت غه اة الخرب العالية الآولى بوالنطة التجيل التجارى سوبت 


{2 44 )V. DEBEYRE +: La responsabilité de la puissance publique en 
France et en Belgique. thêse lille 1936 - P.335 et SS. 


(245 }) Cass. belge du 11/06/1903 - Clunet 1904, P. 417, 
(246 } Cass. Rome du 12/10/1893 - Clunet 1899, P. 1073. 
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طرح القضا* لا ول مرة قاعد ة الحصانة النسبية ء و مذ ذلك الحين ا 
النقض الفرنسية في عد ة مناسبات هذا القضاء و رفضت الحصائة للد ول الا جنبية 
بسبب الطبيعة التجارية للعطية التي كانت فيها طن ( ا 

ففي هذ ه الظروف ألا يكن ان نقبل ان النصعلى “رط التحكيم يادكسل 
ءرارة هامة عن طبيعة النهاط التنازع فيه؟ ان الطابع ال تجارى للتحكم يغترض 
تجارية العقد محل التحكيم» فيجب اعتبار هذا الف كل فة ولت 


E 


ثم وتتردد مع ذلك في ق بول شل هذ هالنظرة. 
فاذ | کان» من جهة » اد خال "رط التحكيم في عقد ما يعس استعمال *ركلية معينة 6 
فاده لا يدل مم ذلك على غاية العطية المتنازع فيها ومن ثم لا يمكن ان يكارف 
على ان التصرف الخاضم للتحكم دو بالضرورة تصرغا تسییريا . 

و من جهة أخرى فان قبول رط الد حكم ن قبل :ة ول اة لين اليا 
8 معنى ء لكن لا يستطيع لوحد ه اثبات الطابع الخاصللعقد . وقد يكسون 
التحکم من د ون هرك اسلو با كتير الاستعمال لتسو ية المنازعات في مسد أن 
العلاقات الاقتصاد ية الد ولية . غير أن الطبيعة التجارية لهذ هالعلاقات لا ترتبط 
فقسط ہو جود ٭۔رط التحکیم . فالا۔رط لیس لہ معنی عاما فہو لیس الا شرطا مسن 
شروط العقد المبرم بین د ولةوفردا و فقط ترکیبه مع نصوص آخری سمح بتكييف 
العقد ک زت یی 0 ) 


.23[ ھاش‎ )7 
(248 ) SILLEVIS Smitt cité par Bourel OPECIT 3 E 
P, 127 
(249 JP. Kahn : Trib de grande instance. Paris 29/11/72. Aff .Corpo= 
ration del Cobre C/Ste BRADEN Copper Corporation et Ste le 
groupement d'importation des métaux. Clunet 1973 - P. 233. 
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و مهما يکن فان معیار التغرقة يين تصرفات القوة العامة و التصرفات التجارية 
PE A‏ 

غیر ان التناقض المذ کور يعد ظاھریا اکر ا لان النظرة الفقهية 
امار اليها 21 التي دخ لشرط التحكيم أدر التخلىء لا تقصد يد ون شسسك 
ابام هذا الائر في حالة الاجرا*ات القضائية لكن تقصره على الفرضية التي .سار 
فيا الحصانة مام المحكمين أنفسهم . لكن حول هذه النقطة یعتیر ابوا تقریبا 
بالاجما ع ان ابرام الد ولة ارط التحكيم يعد غاص كه الم ومن 
سم تخلیا I‏ 


وعلى العکس لا 2 تفسير شل هذ | ال١ررط.‏ الذى يتعدقء كقاعد ةعأامة ٠‏ 
بالمنازعة المطريحة أمام المحكم على اساس أده يو*دى بالضرورة الى التخلى عن 
الما اا ب اد ر ا که اة روا د با م 
فان التخلى عن الحصانة عاد ة يجب الا يمد خارح هذا الاجرا* ال تحكيي ء لوضعيات 
لم تخلط صراحة من الطرفين في اتفاقهما . 

وما دام الشرط لیس الا محرد تنص تعاقد یه فادهلا يکن ان ينتج ارا 
غير ذلك الذى راد ه الطرفان في اتفاقہما لکن » *ركلياء لهذأ الاتفاق استبعاد 
تد خل المحاكم العادية » و شح المنازعة لمعرفة المحكم ه و حيث انه يعبر عن اراد ة 
الد ولة العضوة فيه » فانديأذ ن فقط بافتراض ان هذ ٠‏ الد ولة قد قبلت ال خضسوع 


[لعضاء التحكیى وف تقس لووف التخلى عن الادارة أمامه لغفائد ة ال حصانة , 


( 250) هاش 242 . 
( 251) هاش 254 
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ان مد هذا التخلى الى ال فرضية التي ٠‏ لای سبب کان تتد خل محكمسة 
د ولانية فيها لمعرفة المنازعة ه محل الاتغاقية التحكيمية » يود ى الى وجو ب أقامةه 
بصفة واضحة ه اراد ة الد ولة في هذ ١‏ ال معنى . وبالتأكيد فان شل هذه الاراد ة 
نوجد اذا أخذت هذ ه الدولة ء رغم الاتفاق التحكيي ء ماد رة مقاضاة التعاقد 
معا أمام القاضى العادى او اذاه کا عليهاء امتثلتودرافعت في الموضوع 
أمام هذا القاضى لكن يكشض اذن استنتاج التخلى من هذ ه الظروف بد ون أن 
نسأل شرط التحكم ٍ 

ولذلك نعتقد عدم املاء أيسة قساعد ة في هذا المجال تنتسج اك تخلسى 
من مجرد ابضا* الد ولة لشرط التحكيم وتكون اكدر ضيقا مقتصرة شلا ذا 
الد خلى على التصرفات الو حيد ة التي ترتبط بالتحكم . 

نة زی وخ فة اة ماده اوا حبذ | اة 


كل رط تحكيم نظرا لمضمو ده الخاض والا راد ة الخاصة المعبرة فيه . 
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المطلب الذالي : حصسانة الد ول التنغفيذ ية و شرط التحكم‎ 


ان الحصانة التدغيذ ية غالبا ما تذار بعد ان يصد ر القرار التحكيى وتشار 
يالضرورة ء كما هو الحال بالنسبة للحصانة القضائية مام القضاة الد ولانيين. ان !لماكل 
هوء بالفعل»ء معرفة ما اذ | كان القرار الصاد ر من طرف المحكة التحكيمية يحسحرع 
من الائر عند ما یکون الشخص الذدی ید ينه و غير أن هذا القرار يعد بطابة 
نهاية الاجراء التحكيى ونهاية المهمة التي من أجلها عين المحكمونء فهو يقضى 
تنحية وابعاد هوّلا *ه ون ثم اما ان يقبل الطرفان تنفيذ ه و يقوما بالخد مسات 
الواقعة على عاتقهما و اما ان يكون التنفيذ الو دى مستحيلا ويقتضى ان اللجو' 
الى التنفيذ الجبرى الذى لا يصد ر الا من طرف ال محاكم و السلطات ال د ولائية ه 
وفي هذ هالمرحلة و فقط. أمام هذ ه الملطات تحتج الد ولة بحصانتما . 
لقد ثبت ان التخلى عن حصانة التنفيذ يكتسى نض الميزات المفروضة في 


25( 
الد خلى عن الا متياز القضائى فيجب اذن ان يكون راضحا خاليا ا 


وغي ميد ان التحكيم لا يوجد أ سبب يبرر الخروج على هذ هالقاعدة . فعلا 
ادى الاصل الحقدى للتحكيم تارة بالفقه و القضاء ۶ الى تبيه القرارات 
التحكيمية بالعقود العاد ية بمعنى ان قرار المحكمسسين ينتج كأى عقد » وعلسى 
عاق السخصالذى يد ينه » الالتزام بالتنفيذ الذى تخضم له الد ولة و المقعاقد 


معا على حبك سواء 


( 52 2) عن بوريل ‏ المرجع السابق ‏ ص 156. 
( 253) بوريل -المرجع السابق ‏ ص 136. 
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E ES) 
غير أن جل | التة_ييه بالعقود محل تطلره فقي کل الفرضیات ه انا‎ 


٠ 


القرار ه فيجب اثبات أن هذ ا العقد يساوى تخليا عن اثارة حصانة التنفيفذ. أن 
الطابح العقدى لقرار التحكيم لا یغیر انان من معطیات الث گل الذی يبق سدور 
حول معرفة طا اذ ا کان وجود التحكيم يحد من صرامة قواعد التخلى عن ال حصاية 

فعند اصد ار الحكم سوف تصطد م باستحالة تنفيذ » لكون ان اموال الد ولسة 
الاجنبية مثلا لا تقبلالحبجز وى الاعتقاد أن التنفيد على رال اله ولة الاجتبية يتتاتى, مع 
اکن ی الک کان غ اد 
لد رة الاجنبية فهل ان عد م تنفيذ الحكم لا يتنافى مع سياد ة الد ولة التي صد ر فيا 
الحكم' 6 . وبقيت الحال هكذا ولم يوجد اتجاءراضح في القضاء . 

و في حكم أصد رده المحكمة الابتد ائية الکہرى ببارس تسداءل السيد ( برينو 
أو بتيت ) عما اذا لم يستحسن» في ميد ان التحكيم»ء أن(( يلدين)) هوم التخلسى 
عن حصانة التنفيذ . فاستقرار العلاقات الاقضاد ا وها حن النية في تلفي 
العقود تتطلب التخلى عن الحصانة . ومن الد احية الواقعية يبد و مد مشاه 
موقف الد ولة التي قيلت بالا جرا* العقدى أن ترفض‌تنفيذ القرار الصاد ر ضد ها 


و یجب الا تسمح لہا الحصانة التنفيذ ية باتكار التعهد بالخضوع لقضاء المحكمسين 


س د — 


( 5 5 2) قحسب القضا*الذرنس يعتبر باطلا از حجز الذ ى يقم على اموال الد ولةالا جنبية 
لاےگ اہ پٹ ایا '' .8.1849.1.81 22/01/1849 : Cass.‏ 
: يکن Cassese Civ. 5/5/1995. S ¢ 1886.“ 353 E Cs‏ 


(256) Weiss: Lumpeterze ou incompetence des tribunaux ã 1'égard des. 


Etats étrangers» Recueil des ccurs 1923. Tome XI. P. 525. 
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بل و أيضا بانكار النتيجة الضطقية لهذ | الخضوع ه و هي تنفيذ القرار الذىاصد رته 
الك التكة : 

و اعترف السيد ( اوبتيت ) مع ذلك بأن الاستنتاج الآلى للتخلى الضسنى 
من محرد اراد ةة اأخضاع المازعة المحم یعتبر استنتاجا جرا ۰ 

E | O Ê‏ ا ا 
نها ( الحصانة ) لا تنطبق عند ما لا تكون السياد ة معنية ه حيث ان السياد ةغير 
موجود ة ألا في التصرفات السياسية المد ولة ه كن و حيث ان الد ولة لا ينها 
الا نطواء فقط في د ورھا السیاسی » و من أجل احتیاجات المجمو عة يکنه ا كسب 
وأمقلاك as‏ ا E E‏ اة الا 


تصرف کما يتصرف الا فراد ومن ئم في تتصرف ک٣‏ رخص مد ني و خاص)) 


الحذ ر الد بلوماسس في بلجیکا لیں فیما یخص الا ختصاص‌ہل فیما یخص‌تنفیذ الاحکام 


Pillet : traité de droit International, tome I, P. 373. 
„Prud'homme : Determination de la jJuridictior Copel onê a 


1'égard des letiges nés ã 1'occasion des contrats conclus 


entre Btats et ressortissants d'un autre Etat. Clunet 1926, 
P. 3511. 


(257) هاش 245. 
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بحيث ان المحكمة في الحكم المذكور قد بتت في الموضوع ولم تنطق بأى اجراء 
قهری ضد الد ولة الا جنبية ٠‏ ويو مى فقط نظ را لقوة ا الا خلاقية ه يمن للد ولة 
البلجيكية الحصول بيساطة »عن الى الب اسي من الا لة المعنية»ه ان 

تخضيع وان تئفذ هذ | الحكم اا 29٩‏ د و 
ان قضاة محكمة الاستئناف الفرنسية ليسوا صستعدين للقيام بل e‏ 
ا الأمر الصاد ر من طرف المحكمة الابتد ائية قد بدا ا تخليا ضميا 
عن الحصانة التنفيذ ية بقبول الد ولة الايرانية ل١ررط‏ ال ت حكيم ٠‏ و طرحت محكمسة 
باریس للاستئناف المبد أ المخالف. الذى يقضى ( ان النص على "برط التحكسسم 
لا يو“د ى بنفسه الى التخلى عن الحصانة التنفيذ ية التي تنتح الإ من س 


تظهر بصفة غير مبهمة اراد ة التخلى Es‏ 


و هذ ه الصيغة لا تعنى بطبيعة الحال ان التخذى عن الحصانة التنفيذ ية 
غير ممكنه فهي تعنى فقط ان قبول الد ولة الإاجنبية لا ختصاص محكمة التحكيم لايد ل 
على اراد تها في الخضوع لأوامر القضاة بضاسبة تنفيذ القرار الت حكيىى الصاد ر. 
و هذا ال خضوع لا ينتج الا من نص خاصيعبره ولو ضطياه عن اراد ة أكيد ة لا ريسب 
فيها تدل أن‌الد ولة تريد ذلك » وعند عدم و جود مل هذا النص» فالحصانسة 


لا تضسح ON‏ 


( 9 5 2) محكمة باريس للاستئناف: 21/ 4/ 82 قضية الجمهورية الا سلامية الآيرانية ه 
للا ستثما ا O.IeA.E.T.l. el‏ ) والمتظ.مة الايرانية 
التحكی» 982 1 02 س 206 . 

) 260( مجلة التحكم 2 1ه u‏ 58 1. 


( 361 رل ك الم الا ص 1238 
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و هكذ !ا و كما هو الحال في ميد ان الحصانة القضائية ء فان و جود اتفاقيسة 
تحكيميسة بين الطرفين لا يسمح بافتراض هذ | التخلى . 

ف آنا اف 2 اماع اعا ا رن ا اي 
المبرم بين ال طرفين بعد صد ور القرار التحكيى و طبقا لهذ | البروتوكول قسبلسست 
الد ولة الاجنبية بدفعم مل من المال الى د ائنها تسديد! ((اجماليا ونهائيا)) 
لديتهاة و بالتبة للسكة كل الوفيقة هدا يا يدون ته لكق أكيد ا مسن 
الد ولة بتنفيذ القراره و من ثم بالتخلى عن حصانتهاه مما يمح لها( ( ااا 
بايقاف الا جرا على رفع ١‏ جرا*ات الضغط حتى تبرير تنغيذ بررتوكول التسوية 
من قبل الطرفين . 

واد اكان يكن تبرير هذ ا الحكم نطرا لط .روف القضية ه فان القضاء بصفسة 
6 بل 
ان الفا الفرسى تنك الى اعدف جى دل ر ابق دا :الخفاية اليد ي ةة 


عامة غالبا مأب يترد د في الاستنتاج الضمنى للتخلى عن الحصانة التلفيد 


(262) Tribunal de grande instance de Paris : 12/09/78. Clunet 1979 
P. 857, note B. OPPETIT. 


( 2063ا اسو ی کا ق د اجا النهاتة ج اة 
للمنارعات التاتحة يمنا سبة تصرفات الغا نو ن الخ اص٠‏ غير | ن اعتد ال ته .۔ریعی حصل في هذ ۱ 
ال فما يتھدق ا الانتقال ا * ات التنفيد على أموال مملوكة لالدو اة 
الآ حنبية و شل هل ءالا جرا*ات ليست ممكنة الا باذ ن من المجلس الفد رالى _ 
۔ارل کرابییه ‏ المرجم السابق ‏ س 450 . 


(264 Jurisclasseu droit International : Fasc. 581 E N° 186. 


آي ار آیفا قضبية المجامررية الحربية اللييسية شد شرذّة لیامکو الا مر يكية 6 اة ال 619806 
ہ09 1 و ہا بعد دا۰ 
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ران الفا لكر ف ل ع و اا ٠‏ امجن صا 


من طبيعة أو من تخصيص الا موال التي يقع عل يها الحجز. ففي هذا الحكم قبلت 
المحكمة العليا امكانية التمييز بين الا موال العامة و الا موال الخاصة ٠‏ وتسم لنسا 
المحكمة هكذا بفهم ان الحصانة التنفيذ ية يمكن استبعاد ١ا‏ في ال قضية لو كان 
أصل أو .د ف الا مرال المحجوزة محددا. 
وآخر حكم للفس .ال محكمة قد أخذ ايضا بنضس المعيار. وعلى خلاف القرارات 

السابقة التي اكتفت بالا حتياط. بامكانية استبساد الحصانة التنفيذ ية نظرا لأصل 
ولد ف الا موال ه بد ون الذ هاب الى حد الان للدولة بائارة هذا الاخياز أيد 
هذ ١‏ الحكم محكمة الاستئناف في رفضها للدفع بعد م الاختصاصر,الذى أداره تخص 
معنوى عام بناسبة طلب لتصحيح الحجز ال واقح على أموال موجود ة لد ى بنك فرنسى 
لحساب صند وق التأمينات الجزائرى بسبب ان (( الا موال التي تقع تحت تصرف هذ ه 


الهيئة تتميز على الا موال, المطوكة للد ولة الجزائرية e‏ 


(265 } Cass. Franc. du 11 /02/ 1969. AFF. Englender C/Banque de 
1'Etat tchecoslovaque. Clunet 1969, P 923 note PF. Kahn 


(266 ) Cass. France du 7 /12/ 1977. Aff. caisse d'assurance vieillesse 
des Hon salariés (C.A.V.N.O0.S.) C/Caisse nationale des bar- 
reaux français. R.C.D.I.P. 1978 ~~ P 532 et SS. Note P.BOUREL. 
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المبحث الذاني ؛ تد ويل العقد المتضمن لشرط التحكم . 


ان التقنيات ال قانونية القد يمة و خاصةعقد الا مياز أصبحت لا تتلام مم 
المعطيات الحديئة للمجتمع الذولى. وشاصة شد أن اصبحت د ول العالم الدالث 
تطالب بصفة مستمرة ہسياد تها على موارد ها الطابيعية . وفي ظل هذ هالظطاسروف 
اتجہت جود الد ول المطورة الى البحث عن تقنيات جد يد ة تبعد بمقتضاد ا 
العلاقات التعاقد ية على هيمة الد وى ال نامية . وعدم وجود تقلية استبد ال مقبولسة 
من كلا الط رفين اصبح اللجوء الى تد ويل العقد لابعاد «عن هيمة القانون الوطسنى 
ضصروريا . 

ان هذا الاتجاءقد “مجع من ممارسات " العقود الاقتصاد ية الد وليسسة * 
الاد ار لعبت د ورا هائلا في تد ويل ال عقود نرا لعدم و جود 
قواعد خاصة بالعقود الاقتصادية. 

لقد سبق آن رآیناً قراری ارا کو و تکزاکو کلازیاتیڭ' ۶۶ کیف وصلا الی اباد 
القانون الو طنى لكل من المطكة العربية السعود ية و الحماهيرية العربية الليبية 
بت جنسية الظرفين المتلفة وجوه اضر أجتبية ق الحقدذ ( قفي ارا كسنو) 
أو بسبب ان العقد المسم بين د ولة أو سخص أجنبي EE ES‏ 
( تکراکو کلازیاتیاف ) . 

أا فة افر 2 تاقد ك اة أن( ال الا ية اش 
لاعت اناز عة ال وة الا يرات ة بجت أن حى من التخيرا ت الت زيمي ة الى 


ا س جت یری سیو ماي مض ل ا 


.158 هھامش‎ )267 ( 
(268 } Annuaire Suisse de droit international 1962 = P 283 cité 


par M. ISSAD ~ colloque d'Alger 1976 « OPECIT - P 189. 
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تعد النظر في روح العقد كما يجب ان يضمن لها نوعا مى الأ من القانوتى + وذذا 
ما لا يتوفر عند تطبيق القانون الايرانى اذى تستطيم الد ولة الايرانية أن تغيسره 
کیفما تارا ... ائەلفي صالح الطرنين ان تستيعد الطازعات‌عن معدرفة 
الفواتين الو ية 5 )) 


أما في قضية ميخ أبى #بىء فقد استبعد ال مخكم المرجج قانونسس 
الطرفين ؛ قانون أبو ظطيى بسبب الط ابع ألقد يم للقانون والعدالة في هذه 
ا ای 9وا جد أن جر لفطایقة خير انه 
طبق في النهاية هذ ا القانون الاخير لان الطرفين» حسب المحكم ه قد رفضا 
تطبیق کل قانون د اخلى لصالح * تطبيق الماد ى* المفروسة في التفكر السلسم 
و العمى المشسترك لمجموع الام المتمد يد ة ء أئ. نوع من القانون O ET‏ 1 
وان القانون الانجليزى يبد ر للمح كم القانون الذى تتوفر فيه مميزات ال تفكير السليم 
علاوةعلى أده مشسترك بين الام المقمدينسة. 

أما في قضية حكو مة قطره فقد اقتصر المحكم المرجج ه نطظرا لسكو ت العقد 
عن القانون الواجب التطبيق على القول بأن الط رفين قد اتفقا على ايعاد تط بيسسق 
القاتون الو طنى واخضاع علاقاتهما ل(( العدالة ء الانصاف والضمر الحسن)) . 

و ما يمكن ملاحظ-ته في هذ ه القرارات المعروفة و التى بتت في القانون 
الواجب التطبيق لم تستعمل حجج قانو نية مقنعة لا بعاد القوانين الو طنية فكان 


(5 869 لاخدا الاخ مى كاب لقان الاو لى و الت اي 
الجزائر لسنة 6 1 س محند ايسعد المرجم اسايق - مس 90 E‏ 
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الطابع البد ائى للنظام القانو نى للد ولة ( ابو ظبي ) اراد ة الدارفين الفترضة 
( قطر ) أو الأمن القانونی ( سافیر ) . فلا ند رى كيف قرر المحكمون في تد ريل 
العقود بينما النظام القانونى الدولى لم يكن ستحدا لاستقبال هذا التد ويل. وبالفعل 
بعد ان تم (( دفسع )) هذ هالعقود في النظام الد ولى بد آ الکلام عن نظام قائو نی 
خصو صي ميز عن الانظمة القا نو نية المو جود ة ء النظام الد اخلى و النظامالد ولى ه 
رالد گل اا دان 7 : 

غير أن اذا تم الدفاع بقوةعن هذا النظام الثالث » فان محتواه بقى ضعيفا 
(STD aA .‏ 
رو اع ور وو 
الح الثسركات العابرة للحد رد الو طانية و خضوعها لقانون غير القانون الوطنى . 


(272) 


وايتد ا من الخسيناتا و بالضطا بعد التا مات الا يرابة عة 1951 
فكر الحقو قيون في اعاد ة تميير بعض‌قواعد القانون العام و ال قاتون الخاص من أجل 
ضمان سريان خعول القا عد ة القد يمة المتشلة ني (( أمن المباد لات )) التي ترم 
ن الد وة و الو هة ال كاه وبي عقا أن الد وة انى م ال وة 
و تستعايم أن تفرض اراد تها بل و تضيره على حساب الموسسة الاجنبية » في توازن 
E O a aA‏ 


سے سسجت س 


([ 270 اخد ات ق القشيرى : الاتجاهات الحد يثة في تعيين القانون الیذ ی ب 
الخفرة ٠‏ اله ول ت الهواة ال لاا رن اله ولىك 5 196 جن 68 وا ها : 


(271 } B. GOLDMAN : La lex mercatoria dans les contrats et l'arbi- 
trage international - réalité et perspectives. 1979 - P 476 
et SS. 


273( بس دل المرجم ال ابق س 9 8 ا 
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و الحتيقة أن هذ هالو ضعية لم تخط رفي بال أو ساط الاعمال الد ولية 
کا کات کک ماک الف رل الننح ية و ماين أب رقابة على الال رازن ها 
فكانت الشركات صاحبة الا متياز بعيد ةعن الخطر و لم يعارضأحد لا في الفقه ولا في 
الا خر وای و و ى 
TO RC‏ 


التي تتضمن البت اما من طرف محكم وض بالصلىح و اما تطبيق للمباد ىء العامة 


للقانون واما السكوتعن القانون الراجب التطبيق مما يسمع للمحكم في كل الحالات 


بتد ويل العتد 5 


سس 0g‏ سے 


ا ن ن ت کے س ل ل ا ۸ ااا وت پوت می ہس رت سے سی ی 


(2 T4 A.S. El KOSHEIRE : Stabilité ét évolution dans les techniques 
juridiques utilisées par les pays en voie industrialisationse 
in le contrat feconomique international. Journées d'études 
juridiques - Paris Pedon 1975, P 288. 


OAT) 
.646 انظر لاليف - المرجم السابق س ص 597 الى‎ )276 ( 
. 401-400 انظر كذ لك فوشار آلمرجع السابق  مجلة القانون الد ولى ص‎ 
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ان تطور التحكيم في الحلاقات الا قتصاد ية الد ولية قد ” خلق ” قواعد قانونية 
ماد ية خاصة به تجاوز الى حد كبير ” المضوعات ” التى تتوفر في القانون الداخلى . 
E OE CPE‏ ررر الضماتات . و لذا تجد ا 
النصوص غالبا ما لا الى فکرة ال نظام لعام المرنة لضرب التحكم . 

ان حظر النصو ص القانو نية لطلب ال ت حکیم على الا سخاص المعنوية العامة 


يصبسح لا معنى له اذا تم هذا التصرف في الخارج بحيث يخضم في أغلب الاحيان 


لقانون الضبط الاجنبي ء بالاضافة الى ذلك أن هذ ء النصوص المذكورة لم تعد تعر 


عن الو سط الذى و لدت فيه وعن الهيكلة الاقتصاد ية ال تي تنتسج فيا آثاراه 
فالد ولة (( الد ركى )) التي كانت تقتصر على النشاطات الكلاسيكية للمرفق العام 
تغلغلت اليوم في النشاط الاقتصادى ولم تعد بحاجة الى حماية تزيد عن الحماية 
الواجبة للافراد العاديينء بل ان الحياة العطية تكشفعن عدم «طابقة هذه 
النصو ص للواقم . فالكثير من العقود المبرمة مع المتعاطلين الاجانب تتضمن سروطا 
تحكيمية ء أضف الى ذلك ان الحجج المقد مة لتبرير هذ !ا الحظر باثت ضعيفة 
بحیث أن کون السلطة القضائية هي الو حيد ة التي يمكنها تقديم الحماية اللازمسسة 
لاق اسن المىة العاف ارا لیخ اا ادا کان الإ جرا ات الك هة تن 
الضمساتات الكافية لذلك . 

و يعتبر مرط التحكيم مركز الثقل لمو.سة التحکیم بکاطہا. وعند ما یراد 
#اعاد ة النظر في التحكم تتجه المهاحمة ضد ”مرط. التحكم وعند ما یراد تشجی ع 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


2 AB 
کارا لك با دة ارات تک و و ا ف اة غاا‎ 
تكون سورطة مي الو سط ال سياسى و الاقتصاد ى الذى يقم فيه فتنحاز للقسسوى‎ 

غلا ات ال 2 


تحكيمية في الجزائر للبت في النازعات المتحلقة بالتجارة ال د ولية و يدعم وجهسة 
التطلر هذ ههو أن الجزادر تعتبر من اكمر الممولين للخرفة التجارية الد ولية 


ثخارا لعدد المارزعات الطروحة أمامها. 


وفي انتذطار انشا* مل هذ هالغرضة يطلب من الشعاملين العمو ميين 
الا حتیاط. باکر قد ر ممکن من الضمانات كالا بتعاد عن صيغسة المحكم المفوض 
بالصلح ء الحغاظ على القواعد والاجرا“ات المتبعة أمام ال محاكم و النص عليها 
صراحة في رط التحكيم و تحرير هذا الاخير بصورة واضحة يهر فيه القانسون 
الواجب التطبيق على المرضوع وعلى الا جرا*ات التحكيمية بصفة لا ترا للمحكم 
المدعو للبست في المنازعة حرية كبيرة في التفسير. 
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ألا : باللفة العربية. 


عمد حسنن الوجيز في نظرية الالام الجزائر ۰19835 

عبد الاق السنررى -الوسيط في شن القانون المد نى «الجزه 
الأول طبعة 1952 _ داراحياء الترات ال دور ان 

عبد الرزاق السنہرری؛ _ نظرية الا لتزام بو جه عام ۔ الا بتات ۔ اثار 
الالتزام الجر الثاني د ار احيا* التراث المريي - بيروت - لبنان 

حسن كيرة المدخل للعلن القانو نية الطبحة الخامسة - منشأاة 
المعارف الاسكدرية ‏ 1974ء 


E‏ صاد ن القشہری : الات جاهات الحد يثة فى تعيين التانون ألذى 
يحكم العقود الد ولية المجلة المصرية للقانون الد رلى. ٠1965‏ 


. 
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شأابيا : باالغة ألا جنبية 
1 = الەسۇلق....ات 


° = BATTIFOL H : Droit international privé „. 5° édition, tome II 


1971, Paris LGD 
/ 
~ BENCHENE’ a4 : Mécanismes juridiques dans les relations com= 


merciales de 1'Algérie ~- OPU, 1984 


- CARABIBER. Ch : 1'arbitrage international de droit privé, Paris 
1969 


CARABIBER Ch : Les juridictions internationales de droit privé, 
Paris 1947 


- CAVARE l1l: le droit international public, Paris 1969 


= DEBEYRE + La responsabilité de la puiesance publique en France 
et en Relgicçue thèse lille 1936 


- DELAUBADERE. A : traité de droit administratif, tome 1 
7° édition, Paris LGD} 1980 

- DEPAGE. H : Traité élémentaire de droit civil belge, tome 1, 
0 ٤ 1948 

¬ ÊL SAYED. L'organisation des pays exportateurs de pétrole 


Paris 1967. 
إ‎ 


¬ FOUCHARD P : L'arbitrage commercial international Paris 1965 


- GRECE G : Précis de 1'arbitrage commercial traité pratique sur 


1a clause cormpromissoire et les chambres arbitrales ~ Paris 1964 


~ ESSAN. M : Droit international Priv 


- I lea rêgles de conflits, C ?.U. 1980 


۱ 


~ II ~ Legs règles matérielles, . 0.P.U., 1983. 
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= JACQUET. J.M. ¢: Principe d'autonorA#êet contratg internationalx« 
Paris 1983. 


= KAHN (Ph) : Vente Commerciale internationale. Thêèse Dijon 1961 


= LOUSSOUARN (¥) et BREDIN (JaD.) : Droit du Commerce internatioe: 
nal Paris 1969 0 


— MAHIOU. A. : Cours d'institutions adrinistratives ~ 3êème édition 
Q.P.U. 1983, 


~ MENTALECHTA M. + L'arbitrage Commercial en droit Algérien. O0.P.U. 
1983. 


= MOTULSKY H. : Ecrits - Btudes et notes sur l'arbitrage - Dal1loz 
1974. 


- OPPETIT. B. +: Droit du Commerce international — Presse universies i. 


taire de FRANCE - Paris 1977. 


“ RIGAUX. F. : Droit public et droit privé dans les relations inter 
natiena]jes. Paris Pedon 1977. 


— ROBERT. J. +: Arbitrage Civil et Commercial. 1967. 
- ROUSSEAU. Ch. +: Droit international public. Precis dalloz 1970. 
= TERKI. H. : Soogétés étrangères en Algerie. 0.P.U. 1976 


- ZAHI. A. : L'Etat et 1l'arbitrage. 0.P.U. - Publisud. 
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BALLADORE PALLIERE. G : L'arbitrage dans les rapports interna- 
tionaux - Recueil des cours 1935, Vol 51, t I, P. 291. 


BATTIFOL. H: la sentence aramco et le droit international privé 
Rév. Crit. droit international privé, 196+, 53, P. 647. 


BENSALAH. T: Note sur le procotocole relatif ã la création d'un 
organe judiciaire au sein de 1!'OPAEP. A.F.D.I. 1980, P 293. 


BOUREL. P: L'arbitrage international et 1'immunit des Etata trans, “i 


ers. 
propos d'une jurisprudence récente. Rév. Arts. 1982 2, P. 119. 


CLERE. J.J. : l'Arbitrage révolutionnaire. Apogée et déclin d'une 
institution (1790 =~ 1806) Rév. Arb. 1981, 1, P # 


CARABIBER. Ch: Le concept des immunités de Jjuridiction doit-il 
être revisé, et dans quel sens , Clunet 1952, 2, P 44o 


CARABIBER Ch : L'arbitrage international entre gouvernementa et 


particuliers. Recueil des cours 1950, I, P. 221 


DE LAPRADELLE A: La saisie des fonds russes ã BERLIN Rév. Crit. 
doit international privé, 1910 P. 75 et 780 


DELAUME. GR : La convention pour le rêglement des différents rela- 
tifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres 
Etats Clunet 1966, P. 26. 


DELAUME. GR :; Le C.I.R.D.I. Clunet 1982, bh P. 775 


DELAUME. GR : L'arbitrage transnational et les tribunaux américains 
Clunet, 1981, ¥ P. 788 


DERAINS. ¥ $; l'application cumulative par 1l'arbitre des systêmes de 


conflits de lois intéressées au litige Rév. Arb. 1972, 3, P. < O 
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morales de droit privé Rév Arb 1975, P 279. 


~ FOUCHARD. Ph : L'arbitrage international en FRANCE aprês E décret 
du 12 Mai 1981- Clunet 1982, 2, P 374, 


= FOUCHARD . P: Quand un arbitrage est il international Rév. 
Arb. 1970, 2, P 59 


- FOUCHARD. P: Les travaux de la C.N.U.D.C.I. Le rêglement d'ar- 
bitrage clunet, 1979, kk, P 816. 


- F AGISTAS. Ch : Arbitrage étranger et arbitrage international en 
droit privé Rév. Crit. droit International Privé, 1960, P1. 


= FRANCE‘ C kIS. P: Le principe jurisprudentiel de 1'autonomie de 1'ac- 


cord compromissoire aprês 1'arrêt "HECHT" Rév. Arb. 197k, N2 


~ FREYRIA : C: Les limites de juridiction et d'exécution des Etats 


étrangers. Rév. Crit. droit International Privé, 1951, P 207. 


“ GIARDINA. A: l'exécution des sentences arbitrales du C.I.R.D.I., 
Rêv. Crit, droit Inter-Privé 1982, 2, P 273. 


= GOLDMAN. B: Des problêèmes spécifiques de 1l'arbitrage international 
Réêv. Arb. 1980, 2, P 323 
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international Réalitéé et perspectives clunet, 1979, 3, P 475. 


- HANAK. 5 : Chronique de jurisprudence tehecoslavage clunet, 


1966, P 879. 
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- Klein F.E.: Autono ie de la volonté et arbitrage Rév. Crit. Droit 
interrational Privé 1958, 47, P. 255 


- LALIVE. P. A: Problêmes relatifs ã 1'arbitrage commercial inter- 


vw 
national. Recueil des cours 1967, I1, V. 120, P. 573 


= LALIVE J.F: Un grand arbitrage pétrolier entre urn gouvernement 


et deux sociétés privées étrangêres Clunet 1977, 2, P. 319 


- LEREBOURG Pigeonniêre. P: A propos #u eontrat international Clunet 
1951, 1, P 


- jurisclasseur procédure civile article 1003 ãù 1028 


- MAHIOU 4A: continuité ou rupture en droit algérien 20° Anniver- 
saire P 107 


- MIAILE M: Contribution ã une réflexion sur l'entreprise socia= 
liste algérienne Rév Alg Sci Jur Pol Eco Vol IV, 3, Sep. 
1972 P. 653. 


~ OPPETIT. B: Arbitrage et contrats d'Etat - L'arbitrage Frama~ 


tome et autre C/ Atomic Energy Organisation Of. Iran Clunet 
198k, P. 37 


- PRUD'HONNE/ A: Dêéterminatior de 1a juridiction compétente ã 1'égard 
des litiges néês ã l'occasion des contrats conclus entre Etats et 


ressortissants d'un autre Etat, clunet 1926, P. 311 


=~ RIGAUX. F: Des dieux et des Héros Reflesion sur une sentence arbi- 
trale. Rév. Crit. Droit International Privé , 1978, 3, P. %35. 
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~ RIVERO. J: Personnes morales de droit public et arbitrage. 
Rev. Arb. 1973, 4, 264 


=~ ROUHANI. F: Accords et contrats internationaux dans le domaine 


du pétrole. Revs. de l'institut français du pétrole 1963 P. 941 


- STERN. B: Trois arbitrages, urn même problêème, trois solution, 
Rév. Arb. 1980, 1, P. 3 


- STORME : M: L'arbitrage entre personne de droit public et per- 
sonnes de droit privé. Rev. Arb. 1978, 2, P. 113. 


~ TRACBHENBERG. B: L'immunitéêe judiciaire de 1'Etat et les repré- 
sentations commerciales de 1'URSS ã 1]'êétranger. Rev. Crit. droit 
International Privé, 1931, 26, P. 757. 


- Union académique international. Dictionnaire de la terminalo- 


g&ie du droit international Privé Paria Sirey 1960. 


- VANDENBERG. A.lL.: L'arbitrage commerciale en Amérique Latine. 
Rev. Arb. 1979, 2, P. 136 


- VERHORYEN. J: Contrats entre Etats set ressortissants d'autres 
Etats - in le contrat économique international. Journées d'études 


juridiques ~ Bruxelles et Pedone Paris 1975, P. 115 


- VERHOVEN. J : Traités ou contrats entre Etats. Sur lea conflits 
de lois en droit des gens ~ Clunet 41984, P. 5 


- VLACHOS. G&.5: Le régime juridique des entreprises publiques en 
Algérie; Rev. Alg. Sci. Jur. Pol. Eco Vol X, n° 2, 1972 P. 471 


> 


~ WEISS. Ch. A : Compétence ou incompétence des tribunaux ã 


l'egard des Etats étrangers. Recueil des tours 1923, I, P. 525. 


- ZOUREK. J: Quelques nbservations sur les difficultés rencontrées 
lors du rêglement judiciaire des différents néês du Commerce entre 
1es pays û structures éconemiqgques et sociales différents. Clunet 


1959, 3, P. 638. 
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قانون رقم 7-62 15 مورخ في 1 د یسمہر 962 1 رالد ی یہ.دف‌الی 
الرسمية عدد 2 سنة ٠19653‏ 

-أمر رقم 154-66 مورخ في 8 ونیو 966 ۹ يتضمن قانون الا-جرا* اث 
المد نية ٠‏ الجريدة الرسمية *عدد ٠١ 4١‏ سنة ٠1966‏ 

مر رقم 90-67 موخ في 17 یونیو 1967 يتضمن تا نون ا(صفق.ات 
ال ة2 الح هة اة فى 552 ب 1967 

مر رقم 07-69 1 موأ في 31 د يسمبر 969 1 يتضمن قانون الماليسة 

E O N TO 

اررق 06-70 مون في 26 يناير 970 1 والمتضمن انشا*الزتالة 
الوطنية لتوزيح و تحويل الد حب والمعاد ن الثمينة الإخرى ٠‏ الجر يدة 
الرسميةعدد 8 ٠‏ سنة 1970ء ۰ 

-آمررقم 24-71 مون في 12 افريل 971 1 يتضمن تحد يل الأمر رتم 
4-56 ۰ مون في 2 2 د یسممر 8 95 1 و المتعلن بالبحٹعن|لرتود 
و استخلاله و نقله بواسطة القنوات و بالنظام العبائى الاج بحذه 
النشاطلات الدر يدة الرمسيةعدد ٠50‏ سنة ٠1971‏ 

آمر رقم 714-71 موخ في 6 1 نوفمبر 971 1 يتحلق بالتسییر الا شتراکي 
للمو“سسات ٠.‏ امريد ة الرسمية عدد ٠101‏ سنة 1971ء 

أمر رتم 25-73 مرخ في 5 يوليو 1973 يتضمن المم.اد قة على الا تغاق 
الجزائري الد انوى المتعلق بتتد يم قردر, للجزائر بتاريج 20 مارءر1973 
الجريدة الرسمية صفحة 556 سنة ٠1973‏ 

-أمررقم 99-74 مورخ في 15 نوفمبر 1974 يتضمن الماد قة على 
الاتغاق الجزائری الستخغآلى المتعلق بالنقل العحروىي الميم بتاریخ ٥۵‏ 1 
يوليو 974 ٠*1‏ الجر يده ألرسميةعدد ٠97‏ سلة 1974ء 
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-آمر رتم 17-5 مون في 27 فبراير 1975 يتضمن الماد ةة عل.سى 
الا تغاتية المتعلقة بانشا“ البنك ألا سلامي للتنمية المرقدة جد ة في 2 1 
غشت 974 ٠1‏ الجريد ة الرسميةعدد 22 سنة ٠1975‏ 

أمر رش 18-75 مون في 27 فبراير 975 1 يتضمن المصاد قة علسى 
الاتفاق الجزائرى الغيني المبسس بتار 5 فبراير975 1 والمتہ لق 
بالنقل البحرى رالموتح بمدينة الجزائر * الجريد ة الرسمية عسد د 23 
ستة 1975ء 

امز رتم 23.5 موخ في 29 ابریل 975 ۰1 یتضبمن‌التانون الا سای 
النموذ جى للم ر سسات الا شتراكية ف ات الطابع الاقتصادى ٠‏ البريدة 
الرسة عدن 58 1915+ 

مر رتم 44-5 موخ في 17 يونيو سنة 1975 يتصلق بالتحك مم 
الاجبارى لبعض|الهيتات ٠‏ الجريد ة الرسميةعدد ٠53‏ سنة ٠1975‏ 

-أمر رقم 59-15 موأ في 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانسسون 
التجارى ٠‏ الجر يدة الرسميةعدد 101 سنة ٠.1975‏ 

انون ر 0278 مو في 11 فبرایر978 1 يتلق باحتتار !اد رلة 
للتجارة الخارجحية ٠‏ الجر يد ة الرسمية عدد ٠*7‏ سئة 978 e‏ 

قانون رقم 6-84 1 موان في 0 3 يونيو سنة 1984 يتدلق بالا ملاك 

الودلنية الجر يدة الرسميةعدد 27 سنة ٠19684‏ 


ب - المراسسسم : 


مرسس 294-63 موان في 
الاتفاق الجزاعري المغربي المتعلن بالنقلالجوى الم بتارخ0 5ارس 
٠1 5‏ الجر يد ة الرسمية عد د 8 سنة 1963 * 


2 غشت 3 96 1 یتضمن | لمصاد 5ة علہ۔.سی 


مرس 364-63 موان في 14 سبتمبر سنة ۰1965 يتصللق بنش ر اتفاق 
جزائری فرنسی تعلق بالتحدیم و بملحن مس في بارپەربتارێ 6 2ونيو 
٠*13‏ التدريدة الرسمية ءا د 7 6 BIS‏ 

- مرسن 287-65 موز في 3 انوفمہر 5 96 1 ۰ا لممماد قجلی الا تفہساق 
الجزائرى الفرنسي بتارخ 7/29/ 1965 *الجريد ةالرسمية عد د 95 
نة 61965 :وا لجر يد قال رق 98 نة 1965 
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ی رتم 145-82 موخ في 0 1 ابریل 1982 ينظم الصفة...۔.سسات 
التي يرما المتحاملالعمو مى عدد 15 سنة ٠1982‏ 


جو القوانين الأجنبيسة 


تا ٠‏ والتعلق بالتحكى +الحر بد ة 

مرسن 254-80 بتاریخ ۰80/05/14 رالمتعلق بالتحکم ١ا‏ لجر ید 

a 8 4 “4‏ أ ا 

مرس 00-81 5 بتاریخ 81/05/12 رالمتعلق بالتحكم اولي 
الجريدة الرسمية للجمهررية الغرنسية بتأرخ 16 ماي ٠1981‏ 
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الفصل التمهيدى : مفهس وطبيعة شرط التحكم 


سے المبحت الا ول : 
الطب الارل ۾ 
ا البندالاول : 
ج البندالثاني : 


سے المطلب الا ول : 

سے البند الاول : 

البند الثانى : 
أا 

ئا ينا 

سے الطب الغانن: 

٣ر‏ دالنتة الا ول : 

اليند الثاني :+ 

المطلب الثالت : 

البند الإآول : 


ل 
انيا 
الا 
بالیتے التانی 
آلا 


مفهسم ا لت نکم 
التحكم الد ولسى 
اج را*ات التحكيم الد رلى 


موضوع التحكيم الدولى - 
التحكم الا 


تعریف شردل التحكم 


رتم الصفحة 
4 

1 

4 

4 

6 

11 

16 

16 


طابع المنازعة الاحتمالىالمبينة في شرط التستم7 1 
طايح التسر ية التحكيمى البين في شرط التكم؟ 1 , 


: الطبيءة الالزامية لشرط التحكم 


الصطبيعة القانو نية لشرط التحكم 
شرط التحكم عقد ابتدائي ٠‏ 
شرط التحكمم عقد کامل 


اتف ان التمكسم 
سكل اتفاق التسكم 


: حصول اتفاق التحكم أمام المحكمين 
: حصول اتفاق التحكيم في عقد رسمی 
: حصرل اتفاق التحكيم في عقد عرفسى ٠‏ 
: مضمسون اتف.ساق التحكسم 


تحعيين مو ضرعات المنازعة 
تعیین اسما“ السحكمنن 


البيانات الأخرى 


18 
9 ص 
21 


21 
23 
25 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
8 سے 
29 
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الببساب الأول رم الصفحة 
لطاق تطبيق شرط التحكمم و شروط صحتسه 


الفصل الأول : نطاق تطبيق شرط التحكم 32 
المبحت الاوز ۽ مدى قد رة الد ولة و الاشخاص‌المعنو ية الماضة 32 


الموللب الا ول 3 


_البند الأول : 
آلا : 
ثانيا + 
البند الثاني : 
آولا : 
ٿانيا : 
المطلب الثاني ٠‏ 
البتهد الأول : 
البند الثاني ٠‏ 


المطلب ألا ول : 
البندالاول :+ 
البند الثاني : 


آساسالحظر 33 
اسباب استحالة للب التحكم 32 
الات القنانو ية 5 
الاسباب الموضوعية 35 
تقييم أسباب استحالة طلب التحكيم ٠‏ 38 
تقييسم الحجن القانو نيسة 38 
تقيم الحجع المو+وعيسة ٠‏ 41 


الا ستثنا*ات الرارد ةعلى مدا الحظره 45 
تطبیق التحكم بوا سطة الا تفاقيات الد رلية * 7 4 


قد رة المو"سسات المامة الاقتصماد ية على دالب 
التحكيم ٠‏ 

ماهية المو“سسة العأمة الا قتصباد ية 53 

النطام المالي للمرأسسة المامة الإقتصادية 54 

النظام القانرني لا موال المرأسسات العامة 56 

٠ الاتتادية‎ 

عدم انطباق الحظرعلى الموسسة 57 

العامة الأقتصسادية ٠‏ 


AY 


45 


د5 
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. الفصلالشاني : شروط محة شرط التحكم 53 
ل الميحث الاول : بطلان شرط التحكم 59 
المطلب الارل : أصل بطلان شرط التحكم 61 
الغ الان اشا الان 61 
البند الثانى : تقييسم اسباب بحللان شرط التحكيم 65 
المطلب الثاني : صمحسة شرط التحكم بالنسبة للاعمال 
اأتجارية ٠‏ 64 
المبحثك الثاني : e ET‏ 
المطلب الاول : و جوب تون العقد د وليا ٠‏ 67 
البند الاول : الحقد الإقتداد ى الد رلى ليسرعقد | خادا 
البند الثاني : العقد الاقتصاد ى الد رلى لير محاددة 


الفعيل الأول : 


المبحث‌الثاني : 


د ولیدسسة 
قابلية المنازعة للتحكم ٠‏ 


البساب الثاني 
استقلاليهة شرط التحكم واثشاره 
استقلالية شرل التحكم ٠‏ 82 
: المہحت الا ول ۽ عدم بحللآن شرل التحكيم عند بسطاان 
ال الا ساس ٠:‏ 83 
المطلب الازل : تولية المحم بالنظر في اختصماصه 
وفي المنازعة ٠‏ 81 
المطلب الثاني : الظروف الا ستثنائية !إتي تو" د ى ألى 


امكسانية خضوع شرط التحكم لقانرن 
آخرغمر القانون الو اب التطبیسق 
علي الت ف اللاساسى + 98 


10 


74 
78 
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رم الفحة 
الفصسل الثاني : اسار شرط التسكسم 04 1 
و األحصانة التنغيذ ه٠‏ 04 1 


المطلب الا ول ٠‏ حو الة الد ونل القضائيسسسة 
و طط التحكسي O06 ٠‏ 1 
المطلب ألثا نى ۰ -حصانة الد ول التنقيل يسسسة 
ر شرط التحكسي ٠‏ 115 
المبحست الثاني : تد ويل العحقد المتضمسن لشردا. التحكي 21 1 
الخاتمسة 125 


اللحة ات ٠‏ 129 


EEE > E 


